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لماذا هذا الدليل؟

قابيـة على الإيرادات العامة المتأتية  يهـدف هذا الدليل إلى تعزيز قدرات البرلمانيين الرِّ
ق إلى أهـم العناصر التي  ناعات الاسـتخراجية وغيرهـا. فهو يتطرَّ ائب والصِّ مـن الضرَّ
قابي، والجوانب الواجب الانتباه  تُساعد أعضاء البرلمان في ممارسة عملهم التَّشريعي والرِّ

إليها لدى بحث مختلف القضايا المرتبطة بإنتاج وتحصيل وإدارة الإيرادات العامة.

ومن شـأن هذا الدليل أن يُسـاهم في تعزيز ثقة البرلمانيين وقدرتهم على ممارسـة رقابة 
ـفافية والنزاهة في  الة وشـاملة عـلى الإيرادات العامـة بمختلف أنواعهـا، لضمان الشَّ فعَّ
إدارتها واستعمالها لخدمة الأهداف الوطنية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فالشفافية 
في الإيـرادات العامـة أضحت اليوم رهانًا مُهماًّ على المسـتويين: الوطنـي والدولي، لما لها 
ول والمجتمعات. وفضلًا عن دورها في تقوية مسـتويات النمو  من انعكاسـات على الـدُّ
الاقتصـادي والتماسـك الاجتماعـي، فهي تعزز مصداقية المؤسسـات وثقة المسـتثمرين 

وتُساهم في الحدِّ من ظواهر الفساد وهدر الثروات الوطنية.

 لقـد تـمَّ تركيـز الرقابـة البرلمانيـة طويـلًا على مختلـف أوجه الإنفـاق العـام، قبل أن 
يتم الانتباه الى أن الفسـاد يبدأ مع عملية تحقيق الإيرادات العامة، وهو ما يُفسرِّ الاهتمام 
ـفافية في الإيـرادات. ويأتي هـذا الدليل لمعالجـة موضوع   الشـديد حاليًّـا بموضـوع الشَّ
الرقابة على الإيرادات العامة، بعد أن عالج دليل سـابق عمليات إعداد الموازنة ومراقبة 

النفقات العامة.)1)

قابة المالية بيروت، 2009. )1) انظر: منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد، دليل البرلمانيين العرب للرِّ
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مقدمة النُّسخة الثَّانية

جـاء إعداد هـذه النُّسـخة المنقحة من دليـل البرلماني العـربي للرقابة عـلى الإيرادات 
والـذي صـدر عن منظمـة برلمانيون عـرب ضد الفسـاد في العـام 2009 في إطار جهود 
المنظمـة؛ لتحديـث مجموعـة من أدلـة العمل البرلماني التـي صدرت عـن المنظمة خلال 
ـابقة، وذلك لمواكبة الأحداث والتطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة  السنوات السَّ
العربية والتطورات التي تبرز بشـكل مستمر في آليات وأدوات العمل البرلماني، وبهدف 

دعم وتعزيز دور البرلمانيين العرب في أداء مهامهم.

ويهـدف هذا الدليل إلى تعزيز قدرات البرلمانيين الرقابية على الإيرادات العامة المتأتية 
مـن الضرائب والصناعات الاسـتخراجية وغيرهـا. فهو يتطرق إلى أهـم العناصر التي 
تساعد أعضاء البرلمان في ممارسة عملهم التشريعي والرقابي، والجوانب الواجب الانتباه 

إليها لدى بحث مختلف القضايا المرتبطة بإنتاج وتحصيل وإدارة الإيرادات العامة.

ليل أن يُسـاهم في تعزيز ثقة البرلمانيين وقدرتهم على ممارسـة رقابة  ومن شـأن هذا الدَّ
ـفافية والنزاهة في  الة وشـاملة عـلى الإيرادات العامـة بمختلف أنواعهـا، لضمان الشَّ فعَّ
إدارتها واستعمالها لخدمة الأهداف الوطنية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فالشفافية 
في الإيـرادات العامـة أضحت اليوم رهانًا مُهماًّ على المسـتويين: الوطنـي والدولي، لما لها 
من انعكاسـات على الـدول والمجتمعات. وفضلًا عن دورها في تقوية مسـتويات النمو 
ز مصداقية المؤسسـات وثقة المسـتثمرين  الاقتصـادي والتماسـك الاجتماعـي، فهي تُعزِّ

وتُساهم في الحدِّ من ظواهر الفساد وهدر الثروات الوطنية.
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لقـد تـم تركيز الرقابـة البرلمانية طويلًا على مختلـف أوجه الإنفاق العـام، قبل أن يتم 
الانتبـاه إلى أن الفسـاد يبدأ مـع عملية تحقيق الإيـرادات العامة، وهو مـا يفسر الاهتمام 
الشـديد حاليًّـا بموضوع الشـفافية في الإيـرادات. ويأتي هـذا الدليـل؛ لمعالجة موضوع 
الرقابة على الإيرادات العامة، بعد أن عالج دليل سـابق عمليات إعداد الموازنة ومراقبة 

النفقات العامة.

وجـاءت النسـخة الثانيـة من الدليـل معززة بالنـماذج والتجـارب البرلمانيـة العربية 
والدوليـة في مجال الرقابة على الإيرادات خاصة مـن الأقطار العربية الأعضاء في منظمة 
برلمانيون عرب ضد الفسـاد وهي: الأردن وفلسـطين ومصر ولبنان والعراق والكويت 

والبحرين وقطر واليمن وليبيا وتونس والجزائر والمغرب.

ولا يفوتنـا أن نتوجه بالشـكر للدكتـور أحمد أبو دية من فلسـطين لجهوده في تحديث 
محتوى الدليل والسيد يوسف شريف لجهوده في التنسيق والمتابعة.   

انع د. ناصر جاسم الصَّ     

رئيس منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد     

مارس 2023     
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تمهيد

م دليل البرلمانيين العرب للرقابة على  تتشرف منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد أن تقدِّ
الإيرادات، يهدف هذا الدليل إلى تعزيز قدرات البرلمانيين الرقابية على الإيرادات العامة 
المتأتية من الضرائب والصناعات الاسـتخراجية وغيرهـا. فهو يتطرق إلى أهم العناصر 
التي تُسـاعد أعضاء البرلمان في ممارسـة عملهم التشريعي والرقابي، والجوانب الواجب 
الانتبـاه إليهـا لدى بحث مختلـف المواضيع المرتبطـة بإنتاج وتحصيـل وإدارة الإيرادات 
العامة. فالشـفافية في الإيرادات العامة أضحت اليوم رهانًا مُهماًّ على المستويين: الوطني 
ول والمجتمعات. فضـلًا عن دورهـا في تقوية  والـدولي لمـا لها من انعكاسـات عـلى الـدُّ
مستويات النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي، فهي تعزز مصداقية المؤسسات وثقة 
المستثمرين، وتُساهم في الحدِّ من ظواهر الفساد وهدر الثروات الوطنية. ويتناول الدليل 

موضوع الشفافية في الإيرادات العامة من خلال الأقسام التالية: 

مدخل: يتضمن عرضًا لمفهوم الإيرادات العامة وأنواعها وأهمية الرقابة عليها. �

الفصـل الأول: يعـرض عـبر ثلاثـة محـاور مراقبـة الإيـرادات، والوصـول إلى  �
المعلومات، والمبادرات الدولية في مجال الشفافية في الإيرادات.

الفصـل الثـاني: يتنـاول مسـألة إعـداد التشريعات الأساسـية حـول الإيرادات  �
من خلال سـتة محاور وهي: السياسـة الضريبية، السياسـة الجمركية، سياسـات 
الخصخصـة وإدارة أمـلاك الدولـة، قواعد المـزادات والمنافسـات والتعاقدات، 
والغـاز،  النفـط  شركات  مـع  والتعاقـدات  للاتفاقـات  القانونيـة  الضوابـط 

ق الشفافية الكاملة في الصناعات الاستخراجية. والتشريعات التي تحقِّ
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الفصـل الثالـث: يعنى بمتابعة ومراقبـة عمليات توقع وتحصيـل الإيرادات من  �
خـلال الدورة السـنوية للرقابة من خـلال الموازنـات العامة، ومتابعـة ومراقبة 
العقـود والاتفاقيـات المرتبطة بالإيـرادات، وكذلك مراقبة المؤسسـات المتعلقة 

بتحصيل الإيرادات.

جـاء إنجاز هـذا الدليل في إطار مشروع »الشـفافية في الإيـرادات العامة« الذي نفذ 
في عـام 2009، وأطلقته منظمة »برلمانيون عرب ضد الفسـاد«، بالاشـتراك مع »المنظمة 
العربية لمكافحة الفساد«، بدعم من »معهد رصد العائدات« و»معهد المجتمع المفتوح«. 
ر في مراحله الأولى دراسـة حالة خمسـة بلدان هي: لبنان  وكخاتمة لهذا المشروع الذي طوَّ
رت منظمة برلمانيون عرب ضد الفسـاد  والمغـرب والكويـت واليمن والأردن، وقـد قرَّ
تطوير وتحديث هذا الدليل نظرًا لأهميته في تعزيز دور البرلمانيين في الرقابة على الإيرادات 

العامة ولمواكبة التطورات التي برزت في هذا المجال.

ختامًا، لا بدَّ من كلمة شكر لكلِّ من ساهم في إنجاز الدليل بصورته الأولى. وخاصة 
السـيد عبـد الله النيبـاري )رحمه الله( رئيس مجموعـة العمل الإقليمية حول الشـفافية في 
الإيرادات على إشرافه ومتابعته والدكتور عامر خياط مدير عام المنظمة العربية لمكافحة 
الفساد لملاحظاته القيمة التي أغنت الدليل، والدكتور عبد اللطيف العطروز من المغرب 
الـذي كلف بإنجاز هذا الدليل، والسـيدين: باتريك هيللر وماتيـو بيليغريني من معهد 
رصـد العائدات عـلى متابعة عمل الدليـل بالملاحظات الدقيقة والسـيدة لوري هيتايان 
مديـرة المكتب التنفيـذي للمنظمة في بيروت عـلى متابعتها للتدقيـق اللغوي والإخراج 
الفني للدليل. شكر خاص للباحثين من لبنان والمغرب والكويت واليمن والأردن على 
التقاريـر الوطنيـة التي أنجزوها والتي أسـهمت بتطوير دليل البرلمانيـين العرب للرقابة 

على الإيرادات.
رئيس منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد     

انع د. ناصر جاسم الصَّ     
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مدخل: الإيرادات، مفهومها، أنواعها 

وأهمية إجراء الرقابة عليها

يقصد بالإيرادات العامة كل الموارد التي تجنيها أجهزة الدولة المكلَّفة بذلك من مختلف 
المصادر والأنشـطة المحلية والاسـتثمارات الخارجية. وتنطوي عملية تحصيل الإيرادات 
العامة على الكثير من الملابسات والمخاطر؛ فهي في حقيقتها استقطاع واضح من الملكية 
الخاصـة للملزمين أو المكلفـين، وتحويل هذه الاسـتقطاعات إلى ملكية الدولة؛ ولأجل 
سـير هذه العملية بصورة قانونية وسلسة فلا بدَّ لها من أن تستند إلى أساس واضح يحدد 
صلاحية السـلطة المختصة وأحقيتها في هذه الاسـتقطاعات بشـفافية من جهة، ويعطي 
المكلف المسـوغاتِ الواضحة التي تسـتند عليها السلطة العامة في عملها، وتولد شعورًا 
بالرضا لديه؛ لتصل به إلى الإقتناع الكامل في تأديته لهذه الاسـتقطاعات. وإخضاع هذه 

لطة التشريعية.)1) العملية لرقابة دقيقة من قِبَل السُّ

ويتمُّ ترتيب الإيرادات العامة ضمن ثلاثة أصناف أساسية وهي:

الإيـرادات الضريبية: وهـي الإيرادات المتأتية من الضرائـب المفروضة على دخل . 1
الأفراد والشركات بمختلف أنشـطتها، وكذلـك الضرائب المفروضة على الموارد 
والخدمات، والضرائب المترتبة عن ممارسة بعض الأعمال والمهن. ويدخل في هذا 
الإطـار الضريبـة على دخل الأفراد والضريبة على دخـل الشركات والضريبة على 
القيمة المضافة والرسوم على الاستهلاك وحقوق التسجيل ورسم الطابع والرسوم 

باب  من  للدولة  العامة  الموازنة  تنفيذ  للرقابة على  والقانونية  الدستورية  الضوابط  الدليمي،  )1) جمال علي 
الإيرادات، رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة الشرق الأوسط، 2010.
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الجمركيـة. وتعتـبر الإيرادات الضريبية الوسـيلة الأكثر ملاءمـة لتمويل الإنفاق 
العـام. وتتميـز بكونها إيرادات سـيادية، بحيث يتم فرضها عـلى جميع المقيمين في 
البلـد بصفـة نهائية ومن دون مقابـل مباشر. ويتم توزيع العـبء الضريبي مبدئيًّا 
بحسب مساهمة كل ملزم. كما أن زيادة الضغط الضريبي قد تؤثر سلبًا في اقتصاد 
البلـد. ويقتضي هذا الصنف من الإيـرادات من البرلمان ضرورة مراعاة متطلبات 
التوزيع العادل والمتكافئ للعبء الضريبي بين مختلف الملزمين، و السهر على عدم 

تجاوز حجم الضرائب الحد المعقول ومحاربة الغش والتهرب في هذا المجال.

الإيرادات غير الضريبية: وتضم المواد والخدمات التي تقدمها الدولة ومؤسساتها . 2
بالمقابل بواسطة البيع أو الإيجار، وعائدات الاستثمار المالي والهبات والمنح؛ إضافة 
إلى عائدات الاحتكار والاسـتثمار ومنح الامتيـازات، وبخاصة العائدات المتأتية 
من الثروات الطبيعية والصناعات الاسـتخراجية من غاز ونفط وغيرهما. غير أن 
هـذه الثروات الطبيعية معرضـة للنضوب، كما أنها تدر إيـرادات تخضع لتقلبات 
كُـبرى بحسـب معطيات السـوق وقوانين العـرض والطلب. ويختلف أسـلوب 
ب على البرلمان ضرورة  استثمار هذه الثروات من بلد إلى آخر، لكن مع ذلك يتوجَّ
حماية هذه الثروات وضمان اسـتثمارها بطريقـة عقلانية، وإنفاق الإيرادات المتأتية 

منها في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.

إيـرادات القـروض: هـي الإيـرادات المتأتيـة مـن الاقـتراض، وتتوزع بحسـب . 3
مصدرهـا إلى قـروض داخليـة وخارجيـة، وبحسـب زمانها إلى قـروض قصيرة 
المدى أو متوسـطة المدى أو طويلـة المدى. وتعتبر القروض مـوارد مؤقتة بحيث 
تلتـزم الدولة بتسـديدها مـع ما يترتب عن ذلـك من فوائد وعمـولات. وهو ما 
يفرض توظيفها بالشـكل الأمثل في مشروعات ذات فائدة وجدوى، تجنبًا للآثار 
 الوخيمـة التي قد تترتب عن سـوء إدارة القروض والسـقوط فيـما يصطلح عليه 

بـ »فخ المديونية«.
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إطار رقم )1( معايير تصنيف الإيرادات العامة

أنواع الإيرادات العامة   

هنـاك تقسـيمات مختلفة للإيـرادات العامة فبعض هذه التقسـيمات يرتكز على 
المعايير التالية:

ـم الإيرادات العامـة إلى أصلية: )أمـلاك الدولة أ.  مـن حيـث مصدرها تقسَّ
الزراعيـة، التجارية ، الصناعية( وإيرادات مشـتقة: )الضرائب، الرسـوم، 

الغرامات(.

مـن حيث دوريتها وانتظامها إلى إيرادات عادية: )أملاك الدولة، الرسـوم ب. 
والضرائب( وإيرادات غير عادية: )القروض العامة، الإصدار النقدي(.

ـلطة للحصول عليها تقسـم إلى إيـرادات جبرية: ج.  مـن حيث اسـتعمال السُّ
)الضرائب، الغرامات( إيرادات غير جبرية تحصل عليها الدولة عن طريق 
الاختيار: )كالدخول الناتجة عن الأسـهم والمستندات التي تمتلكها الدولة 

وثمن منتجات الأمان العامة غير الاحتكارية، والرسوم(. 

من حيث الممول كمعيار للتقسـيم؛ فتقسـم إلى هبات )الهدايا والتبرعات( د. 
وموارد تعاقدية )أثمان منتجات القطاع العام( وموارد إجبارية )الضرائب 

والغرامات(.

https://almerja.com/reading.php?idm=159110 :المصدر

يْن العام وأساليب إدارته وآثاره  ويقع على عاتق البرلمان مسـؤولية مراقبة مستوى الدَّ
المرتقبة على الاقتصاد والمجتمع. وفي العالم العربي، تختلف بنية الإيرادات العامة بشـكل 
كبير بحسـب الحـالات. وفي كل الحالات، تكتسي الرقابة على عمليـات إنتاج وتحصيل 
وإدارة الإيرادات أهمية قصوى، حيث تنعكس الرقابة الفعالة إيجابيًّا وضعفها سـلبًا على 
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الدولة والاقتصاد والمجتمع. وإن تعددت أشكال الرقابة على إيراداتها، فإن دور البرلمان 
ا نظرًا إلى وظائفه التمثيلية والتشريعية والرقابية، ولمسـؤوليته،  في هذا الصدد يبقى محوريًّ

باسم الشعب، في محاربة الفساد وضمان النزاهة والشفافية في إدارة الموارد الوطنية.

إطار رقم )2( بنية الإيرادات العامة في بعض الدول العربية

يمكـن عـرض بعض حـالات بنية الإيـرادات العامـة في الـدول العربية على 
الشكل التالي:

 في الـدول الغنيـة بالموارد الطبيعية مثل: الكويت والعراق والسـعودية وقطر  �
والإمارات العربية المتحدة والجزائر وليبيا، تعتبر عائدات الصادرات النفطية 
المصدر الرئيـس للإيرادات العامة، وتأتي في المرتبة الثانية إيرادات الاسـتثمار 
في الصناديـق السـيادية، والتي تدرج كبنـد للايرادات في الميزانيـة، ولا يلجأ 
إليهـا إلا في حالة وجود عجز في الموازنة العامـة، ولا تمثل بالمقابل الإيرادات 

الضريبية إلا نسبة ضئيلة من الإيرادات العامة.

عـلى العكـس من ذلك، ففي الـدول الفقيرة من حيث المـوارد الطبيعية مثل:  �
لبنـان والمغـرب وتونـس والأردن، تتكـون الإيـرادات العامـة أساسًـا مـن 
الضرائب على دخل الأفراد والشركات ورؤوس الأموال والأملاك والرسوم 
على الاستهلاك والرسـوم الجمركية، والعائدات المتأتية من الخدمات والمواد 
التـي تقدمهـا الدولة ومؤسسـاتها المختلفـة، وكذلك عائـدات الاحتكارات 

والاستثمارات والخصخصة والقروض.

وفي بعـض الـدول العربيـة الأخرى كاليمـن، فهناك نوع من التـوازن في بنية  �
الإيـرادات العامة بين العائدات النفطيـة والمداخيل المتأتية من الضرائب على 
دخل الأفراد والشركات والضرائب على مبيعات السلع و الخدمات والرسوم 

الجمركية.
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الجدول رقم )1( الإیرادات الحكومیة في الدول العربیة ) 2018–2019(

الإيرادات الحكومية

هيكل الإيرادات )%(

النسبة إلى الناتج

القيمة )مليار دولار(
نسبة التغير 

)%(

المحلي الإجمالي )%(

2018*20192018*20192018*2019

479.9496.03.457.958.617.918.3الإيرادات البترولية 

240.4257.47.129.030.49.09.5الإيرادات الضريبية 

11.39.23.52.9-93.978.316.7الإيرادات غير الضريبية 

11.213.217.51.41.60.40.5الدخل من الاستثمار** 

825.4844.92.499.699.830.831.1إجمالي الايرادات العامة 

0.40.20.10.1-3.01.840.5المنح 

828.3846.62.2100.0100.030.931.2إجمالي الإيرادات العامة والمنح 

د 2020:   المصدر: صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحَّ

https://www.amf.org.ae/ar/jointrep/jaer2020.
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إطار رقم )3( التفاصيل المتعلقة ببنية الإيرادات العامة في بعض الدول 

العربية في عامي 2019-2018

سـجلت الـدول العربيـة النفطية زيـادة بصـورة ضئيلة، في إجمـالي الإيرادات 
الماليـة باسـتثناء الكويت، فقد سـجلت معدل نمـو 28.2 في المائـة في عام 2019 
مقارنة بعام 2018، يعكس ذلك التراجع الذي سجلته أسعار النفط في الأسواق 
العالمية، حيث أدى هذا التراجع إلى انخفاض الإيرادات النفطية في الدول العربية 
المنتجـة والمصدرة للنفط والغاز الطبيعي، رغم زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية 
وحصيلـة الرسـوم الحكوميـة في عدد من هـذه الدول بما يعكس جهـود عدد من 

الدول العربية النفطية؛ لتنويع مصادر الإيرادات العامة.

تراجـع إجمـالي الإيـرادات العامة والمنح، خـلال عـام 2019 بالمقارنة مع عام 
2018، في كل من ليبيا وعمان والجزائر وقطر، بنسب بلغت حوالي 11.6 في المائة، 

و5.4 في المائة، و3.4 في المائة، و0.4 في المائة، على التوالي. 

بينـما سـجلت البحريـن والإمـارات والعـراق والسـعودية زيـادة في إجمـالي 
الإيـرادات المالية، بنسـب بلغت حوالي 3.9 في المائـة، و2 في المائة، و1.0 في المائة، 

و0.5 في المائة، على التوالي.

وساهمت زيادة الإيرادات الضريبية في هذه الدول بفضل تطبيق ضريبة القيمة 
المضافـة، في تعزيز الإيرادات المالية مقابل تراجـع الإيرادات النفطية خلال العام 

المذكور.

 أمـا الـدول العربيـة غـير النفطيـة، فقـد سـجل إجمـالي الإيـرادات العامـة 
والمنـح في عدد من هذه الدول نموًا، خلال عام 2019 مقارنة بعام 2018. ارتفع   
إجمالـي الإيرادات العامة والمنح بحوالي 21.5 في المائة في مصر، وهي أعلى نسبـة
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 زيـادة بـين الـدول العربية غـير النفطية خـلال عـام 2019 مقارنة بعـام 2018. 
كـما ارتفع إجمالي الإيـرادات العامة والمنح في كل من: جيبوتي وتونس وموريتانيا، 
والمغرب وجزر القمر بنسـب بلغت10.1 في المائة، و8.4 في المائة، و5.9 في المائة، 
و4 في المائـة و1.1 في المائـة عـلى التوالي، خـلال العام 2019 مقارنـة بعام 2018. 
في المقابل، تراجع إجمالي الإيرادات العامة والمنح في كل من: السـودان وفلسـطين 
والأردن واليمـن، بنسـب بلغـت 9.9 في المائـة، و9 في المائـة، و8 في المائة، و4 في 

المائة، و3 في المائة، على التوالي، بين العامين المذكورين.

د 2020، المصدر: صندوق النَّقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحَّ

 https://www.amf.org.ae/ar/jointrep/jaer2020
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إطار رقم )4( بعض خصائص الموارد المتأتية من الصناعات الاستخراجية

تتميز الموارد المتأتية من الصناعات الاستخراجية بالخصائص التالية:

تتسـم هذه الموارد بدرجة عالية من التقلب، وهذا يسـبب مشـاكل عديدة - 
على المستويين: الاقتصادي والتخطيط الموازناتي المتعدد السنوات.

 كـما أن هـذه الموارد محـدودة ومعرضة للنضوب، وينبغي أن تسـتخدم في - 
الاستثمارات الاستخراجية وليس لتمويل النفقات الجارية.

 تتسم هذه الموارد بضخامتها، وهو ما يزيد الأطماع وينتج عنه العديد من - 
التشوهات الاقتصادية.

 تعـد موارد مجانية، فهـي بمثابة دخل ريع للحكومات يضعف شـعورها - 
بالمسؤولية تجاه المواطنين وممثليهم.

وينتج عن كل هذه الخصائص العديد من المشاكل:

على المستوى الماكرو اقتصادي:  �

التعرض للصدمات الناتجة عن تقلب الأسـعار مع دورات التوسع - 
والانكماش في الميزانية.

النفقات الدورية التي لا تأخذ في الحسبان الرؤية والتخطيط الطويل - 
المدى وما يعرف بالـداء الهولندي )The Dutch Disease( ، أي 
الزيـادة في قيمـة العملة وضعف الصادرات من السـلع والخدمات 

الأخرى وضعف التنوع الاقتصادي.
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على المسـتوى السـياسي: هناك الفسـاد الـذي يتولَّد عن الدخـل الريعي،  �
وعـدم الإحسـاس بـضرورة تقديـم الحسـاب والإنفـاق غير المسـؤول 
بدافع الاعتبارات السياسـية القصيرة المدى. ويعكس تعبير »لعنة الموارد 
الطبيعيـة« الوضع المتناقض للبلدان المعنية، حيث وفرة الإيرادات تتلازم 
مع ضعف النمو وتوسـع دائرة الفقر وانحـدار مؤشرات التنمية البشرية 
بحكم احتكار المصالـح الخاصة لمقدرات البلد. ولكي تصبح الإيرادات 
المتأتية من الموارد الطبيعية نعمة وليسـت نقمة، من مسؤولية الحكومة أن 
ى الشفافية في تدبيرها وتوجيهها لخدمة الأهداف الوطنية في التنمية  تتوخَّ
ناعات  الاقتصادية والاجتماعية. وحتى لا تتهم الشركات العاملة في الصِّ
ـب عليها إضفاء  البتروليـة والغازيـة والمعدنية بالتواطؤ والفسـاد ، يتوجَّ
أكبر قدر من الشفافية على نشاطاتها. وهكذا، تعتبر الشفافية وسيلة لفتح 

نقاش عام بشأن إدارة هذه الموارد واستخدامها على نحو سليم.





المحور الأول

لطات وأفضل الممارسات في مجال الرَّصد والوصول  السُّ

إلى المعلومات حول الإيرادات

لطات ومعايير مراقبة الإيرادات.. 1 السُّ

السلطات ومعايير الوصول إلى المعلومات. . 2

المبادرات الدولية في مجال الإيرادات.. 3
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لطات وأفضل الممارسات في مجال الرَّصد والوصول  السُّ

إلى المعلومات حول الإيرادات

فـة، تقعُ عـلى عاتقه   يعتـبر البرلمـان أهـم مؤسسـة تمثيليـة داخـل الدولة وبهـذه الصِّ
مسـؤوليات جمة في مراعاة المصالح المختلفة لكل قطاعات المجتمع في إعداد السياسات 
العامة وإجراءاتها. ويتمُّ ذلك من خلال قيام البرلمان بمهامه: التشريعية والرقابية في إطار 
الأنظمة الدستورية. فالبرلمان مطلوب منه، أولا: مراجعة ومناقشة التشريعات المعروضة 
ـلطة التنفيذيـة أو المقترحة عليـه من أعضائـه، قبل المصادقـة عليها،   عليـه مـن قِبَل السُّ
ـب عليه مراقبـة الأعمال التـي تنجزها الحكومـة للتأكد من قيامهـا بتنفيذ  كذلـك يتوجَّ
السياسـات والبرامـج المعتمدة وفق ما تقتضيه المصلحة العامـة. ولذلك، لا بدَّ للبرلماني 
 مـن الانتبـاه في المقـام الأول إلى الإمكانيـات المتاحـة لـه بموجـب الدسـتور والقوانين 
المناسبة، والتساؤل إلى أيِّ حدٍّ تمكنه هذه الإمكانيات من أداء مهامه: التشريعية والرقابية 

على وجه أكمل. 

و فيما يلي، نعرض هذا الموضوع من خلال النقاط التالية:

السلطات ومعايير مراقبة الإيرادات. . 1

السلطات ومعايير الوصول إلى المعلومات.. 2

 المبادرات الدولية في مجال الإيرادات.. 3
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لطات ومعايير مراقبة الإيرادات أولً: السُّ

ـلطات داخل الدولة على أسـاس الدستور المعمول به   تتوزع الاختصاصات بين السُّ
في كل بلـد. وبالتالي فالرقابة البرلمانية على الإيرادات تسـتند إلى الإجراءات الدسـتورية 
والقوانـين التنظيمية المكملة لها. هذه الإجراءات تعرض الأدوات والوسـائل الممنوحة 
للبرلمانيـين لممارسـة عملهـم الرقـابي، وهـي تختلـف في مداها من بلـد إلى آخـر. من هنا 
ب التسـاؤل حول مدى توافر كل الوسـائل الرقابية المتعـارف عليها دوليًّا، داخل  يتوجَّ

الإطار الدستوري والقانوني المعتمد في البلد: 

جدول رقم )2( اللجان المسؤولة عن دراسة الموازنة والإيرادات العامة 

وصلاحياتها في بعض الأقطار العربية

القطر
جهة الاختصاص 

الرئيسة
الصلاحيــات

الكويت
لجنة الميزانيات 

والحساب 
الختامي

ويدخـل في اختصاصهـا الأمـور المتعلقـة بالميزانيـات والحسـابات 

الختاميـة والاعتـمادات الإضافيـة والنقـل بـين الأبواب لـوزارات 

الدولـة وإداراتهـا الحكومية والجهات المسـتقلة والملحقة ومناقشـة 

تقارير ديوان المحاسبة عن الأمور سالفة الذكر.

قطر
لجنة الشؤون 

المالية 
والاقتصادية

تختص بالنظر فيما يلي: 

مشروع ميزانية المشروعات الرئيسـة العامة التي تعرض على مجلس 

الـوزراء ويحيلهـا إلى المجلـس. المسـائل المتعلقـة بـوزارات الماليـة 

والبـترول والصناعـة والزراعـة، والاقتصـاد والتجـارة وذلك من 

النواحي التي تدخل في اختصاص المجلس. دراسة مشروع الميزانية 

السنوية للمجلس ومشروع حسابه الختامي.
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مصر
لجنة الخطة 

والموازنة

الدراسة وإبداء الرأي في: 

الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى.. 1

موازنـات وحدات الإدارة المحلية بالاشـتراك مـع لجنة الإدارة . 2

المحلية.

موازنات المجالس والهيئات المستقلَّة والأجهزة الرقابية. . 3

التقاريـر السـنوية والدوريـة للجهـاز المركـزى للمحاسـبات . 4

وتقاريره عن الحسـابات الختامية، والتقارير الخاصة التى يعدها 

عـن المركز المالي للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات 

الإدارة المحلية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

التشريعـات الخاصة بالضرائب والجمارك والرسـوم وغيرها من . 5

الفرائض والأنظمة المالية.

موازنة مجلس النواب وحساباته الختامية. وغير ذلك من المسائل . 6

الداخلـة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط 

وبالمالية.

المغرب
لجنة المالية 

العامة

دون الإخلال بالدور الرقـابي المكفول لباقي اللجان الأخرى تختص 

اللجنة في: مراقبة وتتبع الإنفاق العمومي للحكومة، دراسـة التقارير 

الموضوعاتية للمجلس الأعلى للحسـابات والتقارير التي يعدها وفقًا 

للفصـل 148 مـن الدسـتور، النصـوص التشريعيـة المتعلقـة بالمالية 

العمومية.

البحرين

لجنة الشؤون 

المالية 

والاقتصادية

الاقتصاديـة  للتنميـة:  الإنشـائية  المشروعـات  بدراسـة  وتختـص 

والاجتماعيـة التـي تتضمنهـا ميزانيـة الدولـة، والخطـط الاقتصادية 

وإبـداء ملاحظاتهـا حولهـا، كـما تختـصُّ بدراسـة الجوانـب: الماليـة 

والاقتصاديـة المتعلقة بأعـمال الوزارات والمصالـح المختلفة، وبصفة 

خاصة الميزانيات والحسابات الختامية.
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اليمن
لجنة الشؤون 

المالية

والرسـوم  الضرائـب  قوانـين  بمشـاريع  يتعلـق  مـا  كل  دراسـة 
والاتفاقيـات  القوانـين  مشـاريع  دراسـة  العامـة.  والتكاليـف 
والقـروض الخاصـة بالماليـة العامـة للدولـة ومؤسسـاتها الماليـة 
والبنوك والمصالح الإيرادية. الاشـتراك بدراسة ومراجعة الموازنة 
العامة للدولة والموازنات الملحقة والصناديق الخاصة ومؤسسات 
القطاعـين: العـام والمختلـط وحسـاباتها الختاميـة. الرقابـة عـلى 
المؤسسـات والمصالـح الإيراديـة ومراقبـة مسـتوى أداء البنـوك 
والمؤسسـات المالية لمهامها وفقًا لقوانين إنشائها. دراسة ومراجعة 
مشروع موازنة المجلس وحسـابه الختامـي والإشراف على عملية 
الجـرد السـنوي لخزينـة المجلس وممتلكاتـه  متابعة مسـتوى تنفيذ 
موازنـات الماليـة العامة والمؤسسـات الماليـة والمصالـح الإيرادية 
إيرادًا ومصرفًا. دراسـة ومراجعة ما تتخذه الحكومة من سياسات 
ماليـة ونقديـة وتقييـم أثر هذه السياسـات عـلى جوانـب الحياة: 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة. النظـر فيما يحيلـه إليها المجلـس وهيئة 

رئاسته من مواضيع.

فلسطين
لجنة الموازنة 

والشؤون المالية

دراسـة مشروع قانـون الموازنة ورفـع التوصيات بشـأنه للمجلس 
لإقرارهـا. دراسـة مشروع الموازنة دراسـة تفصيلية بـما فيها الهيكل 
الوظيفـي وسياسـات التوظيـف وتقديـم التوصيـات للمجلـس 
لإقرارهـا. التحقـق من مدى انسـجام الموازنـة مع السياسـة المالية 
للحكومـة وبرنامجهـا المعلـن أمـام المجلـس التشريعـي - متابعـة 
ومراقبـة تطبيق السـلطة التنفيذيـة لبنود الموازنة المقـرة من المجلس 
التشريعي. دراسـة الاتفاقيات المالية من معونات وقروض وغيرها 
التـي توقعها السـلطة التنفيذية مع الجهات الدوليـة والمحلية ورفع 
التوصيـات للمجلس بشـأنها. دراسـة النظام الضريبـي المعمول به 
حاليًّـا والمراسـيم الضريبية، ورفـع التوصيات للمجلـس لإقرارها 
حسـب الأصول. دراسـة ومراجعة قانون سـلطة النقد الفلسطينية 
والسياسـات الخاصة بالبنوك والمؤسسـات المالية ورفع التوصيات 
للمجلـس لإقرارها حسـب الأصـول. النظـر في الشـكاوي المالية 

المحالة إليها ورفع التوصيات اللازمة بشأنها.
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اللجنة الماليةالعراق

متابعة الموازنة العامة للدولة والمناقلة بين أبوابها، اقتراح التشريعات 

المتعلقـة بالجـمارك والضرائـب والرسـوم، متابعة البنـوك والائتمان 

والقـروض والتأمين،  الإشراف على إعـداد ميزانية مجلس النواب، 

متابعـة إعفـاء الديـون والتعويضـات التـي فرضـت على الشـعب 

العراقـي، متابعـة السياسـة الماليـة لمختلـف وزارات ومؤسسـات 

الدولة.

الأردن
اللجنة المالية 

والاقتصادية

يناط باللجنة المالية والاقتصادية المهام التالية :دراسة مشروع قانون 

الموازنة العامة والاقتراحات التي تتعلَّق بها.دراسة موازنات الدوائر 

المسـتقلة. دراسـة القوانين المالية التي لها علاقـة بزيادة الواردات أو 

النفقات أو إنقاصها. دراسـة قوانـين التموين والتجارة والشركات 

افة والاسـتثمار وما في حكم هذه  والبنـوك والتأمين والعملة والصرِّ

المواضيع. دراسة الحسـابات الختامية للحكومة ودوائرها المستقلة.

دراسة تقارير ديوان المحاسبة .دراسة الوضع التمويني.

الجزائر
لجنة المالية 

والميزانية

تختـصُّ بالمسـائل المتعلِّقـة بالميزانيَّـة، وبالقانـون العضـوي المتعلـق 

وبالعملـة،  والجمركـيّ،  الجبائـيّ  وبالنظّامـين:  الماليـة،  بقوانـين 

وبالقروض، وبالبنوك، وبالتّأمينات، وبالتّأمين.

اللجنة الماليةتونس

وتختـص بالنظـر في المشـاريع والمقترحـات المتعلقـة بــ: العملـة - 

الضرائـب والجباية المحليـة والوطنية - المبـادلات - تنظيم القطاع 

المـالي - ا لميزانيـة والمخططـات التنمويـة - ا لقـروض والتعهدات 

المالية للدولة -  نشـاط المؤسسـات العمومية. ويتولىَّ رئاستها أحد 

أعضاء المعارضة.
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وسنعرض هذا الأمر من خلال النقاط التالية: 

المبادئ التي يجب أن توجه عمل البرلمان في عملية الرقابة. أ. 

الأسئلة التي على البرلمانيين طرحها.ب. 

الأعمال الممكن القيام بها؛ لتدارك القصور في آليات الرقابة البرلمانية.	. 

أ - المبـادئ التـي يجب أن توجـه عمل البرلمانيـين في عملية الرقابـة للنهوض بمهامه 
التمثيليـة والتشريعيـة والرقابيـة على وجه أكمـل. فلا بد للبرلماني أن يسـتند في عمله إلى 
مجموعـة مـن المبـادئ والأهـداف التي تؤمـن انخراطـه في الجهـود الوطنيـة للإصلاح 
والتنميـة والتحديـث. وفي بيئة ينخرها الفسـاد بكل وجوهه كالمنطقـة العربية، يجب أن 
الح العام وتجسـيد مبادئ  يسـعى البرلمان في عمله؛ لتكريس كل ما من شـأنه خدمة الصَّ
الح، للحدِّ من الفساد وآثاره الوخيمة على الاقتصاد والمجتمع ويندرج في هذا  الحكم الصَّ
السياق اعتماد البرلماني مبدأ النزاهة والشفافية في كل القرارات والسياسات والإجراءات 

المتعلقة بالإيرادات العامة.

كذلك على البرلماني العمل على تكريس مبادئ المسـاءلة والمحاسـبة للسلطة التنفيذية 
عـن كل تصرفاتها المتعلقة بإدارة الإيرادات العامة. وبشـكل عملي، يمكن للبرلماني، من 
خلال تدقيقه ومراجعته للعمليات المتعلقة بتحصيل الإيرادات العامة، أن يعتمد المبادئ 

والمعايير التوجيهية التالية:

y  ،مراقبـة الشرعيـة والمطابقة: أي التأكد من أن الجهاز التنفيـذي قد امتثل في أدائه
للقوانين والأنظمة والإجراءات المطبقة.

y  قة في مجـال تعبئة وإدارة الإيرادات مراقبـة المردوديـة: أي التأكد من النتائج المحقَّ
العامة للأهداف الواردة في هذا الباب.
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y  مراقبة الملاءمة: أي التأكد من مدى مطابقة القرارات المتخذة والسياسات المتبعة
في مجـال إدارة الإيـرادات العامـة لما تقتضيـه المصلحة العامـة وخدمة الأهداف 

الوطنية في تحقيق تنمية شاملة وعادلة.

y  مة بخصوص الإيرادات العامة مراقبة الشمولية: أي التأكد من أن البيانات المقدَّ
تشمل مختلف أنواعها وكذلك كل الهيئات المرتبطة بها.

y  ف بأمانـة في كل مراقبـة المصداقيـة: أي التأكـد مـن أن الجهـاز التنفيـذي يتـصرَّ
تعاملاته، ويعطي صورة حقيقية لواقع الأمور، وذلك بتقديم التقديرات المتعلِّقة 
بالإيرادات العامة على أساس المعلومات المتوفرة والتوقعات المعقولة الممكن أن 

قة. تنجم عنها، وتوخي الدقة في تقديم البيانات حول الإيرادات المحقَّ

y  مة من الجهاز التنفيذي مراقبة النوعية: أي مراقبة نوعية البيانات والمعلومات المقدَّ
حـول مختلف الإيرادات العامة، وهل يتم تصنيفها وتبويبها وفق المعايير الدولية 
ن البرلمانيين من الاستفادة منها في أداء  وبشـكل يسـمح بالمقارنة والتقييم، ويمكِّ

وظيفتهم الرقابية؟

ن من ممارسـة مهامه: التمثيلية  ب - الأسـئلة التي يُمكن للبرلماني طرحها لكي يتمكَّ
ال، يجب أن ينطلق من تحليل عميق للوسائل والأدوات  والتشريعية والرقابية بشـكل فعَّ
نه من ممارسـة رقابة شـاملة  التي يخولها له الدسـتور والقوانين، والنظر فيما إذا كانت تمكِّ

الة لكل أوجه النشاط الحكومي في مجال إدارة الإيرادات العامة. وفعَّ

 يسـاعد طـرح الأسـئلة التالية على تحديـد أوجه القصـور، إن وجـدت، في الأدوات 
الرقابية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية والنظام الداخلي للبرلمان:

هـل نظام عمل اللجان البرلمانية يمكنها من اسـتدعاء ومسـاءلة كل المسـؤولين . 1
الذين لهم علاقة بموضوع الإيرادات العامة؟ ويلزم هؤلاء المسـؤولين بالحضور 

أمام اللجان؟
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 هل هذا النظام يمنح اللجان البرلمانية ومقرريها حق القيام بزيارات ميدانية لكل . 2
المؤسسـات والهيئـات والشركات المرتبطـة بموضوع الإيـرادات العامة؟ ويلزم 

هذه الأخيرة بتقديم كل التوضيحات والبيانات المطلوبة؟ 

هـل الوسـائل القانونيـة المتاحـة تمكـن البرلمانيـين مـن طرح الأسـئلة الشـفهية . 3
والكتابية بشـكل حر؟ وتلزم الحكومة وإدارتها بالإجابة ضمن أجل معقول عن 

تلك الأسئلة؟

 هل يحق للبرلمانيين استجواب أعضاء الحكومة؟ وفي حالة الإيجاب، هل يترتب . 4
عن هذا الاستجواب النتائج السياسية اللازمة؟ 

هـل يحق للبرلمان تشـكيل لجان التحقيق والبحث؟ وهـل المعايير المطلوبة لذلك . 5
تمكن الأقلية داخل البرلمان من تفعيل هذه الأداة الرقابية؟

هـذه نماذج عن الأسـئلة التي يمكـن أن يطرحها البرلماني للوقوف عـلى الإمكانيات 
ا وقانونيًّا، لممارسة مهامه: الرقابية والتشريعية على الوجه المطلوب؛ وفي  المتاحة، دسـتوريًّ

حال واجهته بعض العوائق ، يمكنه التحرك لإزالتها أو تقليصها وتبسيطها.

	 - بعـض الأعـمال التي يمكن للبرلمـاني القيام بها لتدارك القصـور في آليات الرقابة 
البرلمانية

يرتبـط الإطـار الدسـتوري ومقتضياتـه المتعلقة بتوزيع السـلطات ونوعيـة العلائق 
بينهـا بمعطيـات سياسـية وميـزان قوى بين الجماعـات الفاعلـة داخل البلـد. وفي حال 
ملاحظة وجود قصـور في الأدوات الرقابية المنصوص عليها قانونًا، حينها تصبح مهمة 
ب عليه  البرلمـاني مضاعفة، بحيث إلى جانب ممارسـة مهامه: الرقابيـة والتشريعية، يتوجَّ
السـعي لتطوير صلاحيات البرلمان الدسـتورية وتوسيعها. وهذا يستدعي القيام ببعض 
التحـركات للتأثـير في مجرى الأمور باتجاه إصلاح الدسـتور وتعزيز صلاحيات البرلمان 

وبخاصة في ميدان الرقابة.
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ة بأدوات الرقابة البرلمانية على  تتضمن الأنظمة الداخلية للبرلمانات العربية أبوابًا خاصَّ
أعمال السـلطة التنفيذية ويشـمل ذلك توجيه الأسئلة وطلبات الاستجواب، والتحقيق 
البرلمـاني، والمناقشـة العامـة،... إلـخ وتتضمـن هـذه الأنظمـة الإجـراءات والشروط 
التفصيليـة المتعلقة باسـتخدام هـذه الأدوات وواجبات الحكومـة في التجاوب مع هذه 
الأدوات والحضور أمام المجلس للإجابة عن الاستفسـارات أو مناقشـة الاستجوابات 
وتقديـم البيانـات المطلوبة حول الموضوعـات المثارة، ومن الواضح أن توجيه الأسـئلة 
للـوزراء لا يتبع في الغالب بإجراءات أُخرى، في حين يوجد تفاوت بين الأقطار العربية 
اخـلي لمجلس النُّواب الأردني  بشـأن النتائج المترتبة على الاسـتجوابات فوفقًا للنظام الدَّ
والنظـام الداخـلي لمجلـس النـواب اللبنـاني والنظام الداخـلي لمجلس النـواب المصري 
ق  ل الاسـتجواب إلى طلب لطرح الثقة بالوزير المعني بينما لا يوجد تطرُّ يمكن أن يتحوَّ
للاسـتجوابات في أنظمـة بعـض البرلمانات ولا يتضمـن البعض الآخر عـلى إجراءات 

إضافية كطلب حجب الثقة.

ويندر	 في هذا السياق الأمور التالية:

الانخراط في حركات المطالبة بالإصلاح الدستوري وملاءمة الإجراءات الرقابية . 1
للإجراءات الدولية، أكانت هذه المطالب نابعة من دوافع سياسية أو حزبية.

لة إن أمكن لمـا ينبغي أن تكون عليـه صلاحيات البرلمان . 2 تقديـم اقتراحـات مفصَّ
والبرلمانيـين في الدسـتور والنظـام الداخلي للمجلـس، وذلك باستشـارة الخبراء 

والمختصين في القانون الدستوري إن اقتضى الحال.

العمـل مـن خـلال الإعلام عـلى بناء رأي عـام مؤيـد للإصلاحات الدسـتورية . 3
المطلوبة.

الانخـراط في الشـبكات البرلمانيـة الدوليـة للاطلاع والاسـتفادة مـن التجارب . 4
الأخرى في مجال الرقابة المالية.
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ثانيًا: السلطات ومعايير الوصول إلى المعلومات

 تتطـرق هـذه الفقرة إلى حق البرلماني في الوصول إلى المعلومات الضرورية؛ لتسـاعده 
 في ممارسـة عملـه الرقابي، والتسـاؤلات الواجب طرحهـا بهذا الصدد، سـعيًا لتكريس 

هذا الحق.

أ - الكشف عن المعلومات شرط الشفافية

 لا يمكـن للبرلماني أن يمارس مهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية من دون الحصول 
عـلى المعلومات الضروريـة والمفيدة على نحو دائم. وقد أكد الميثاق الدولي حول الحقوق 
المدنية والسياسية على الحق في الوصول إلى المعلومات كحق أساسي من حقوق الإنسان، 
حيث نصت المادة 19 منه على أن »لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا 
الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأي 
وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية« وتم تكريس الحق في الوصول إلى المعلومات 
من قبل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسـاد، التي تدعو الدول إلى اتخاذ المبادرة تلقائيًّا 
بنشر المعلومات ويتضمن الحق في الوصول إلى المعلومات الحق في طلب المعلومات التي 
تتعلق بإدارة الشـؤون العامة من جهة أولى، ومن جهة أخرى التزام الهيئات المعنية بنشر 

المعلومات والكشف عنها من تلقاء نفسها.)1)

وتفعيـلا لالتزاماتهـا الدوليـة، قام العديد مـن الدول بتكريس الحـق في الوصول إلى 
المعلومـات عبر نصـوص قانونية يختلف مداها من بلد إلى آخر، لكن يبقى أن تنظيم هذا 
الحق قانونيًّا يُسـاهم في تراجع ثقافة السرية والكتمان وانتشار ثقافة الشفافية والوضوح، 

ومن ثَمَّ تسهيل عمليات المساءلة والمحاسبة. 

المتحدة لمكافحة  اتفاقية الأمم  لتفعيل  العربي  البرلماني  دليل  الفساد،  برلمانيون عرب ضد  )1) انظر: منظمة 
الفساد، بيروت، 2009.
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إطار رقم )5( حق الحصول على المعلومات والكشف عنها في العالم العربي

ـفافية، لا بدَّ من تكريس الحـق في الوصول الى المعلومات بعنصريه:  لدعم الشَّ
طلـب المعلومـات والحصـول عليهـا والالتـزام بالكشـف عنهـا ونشرهـا. لكن 
م المسـجل  المنطقة العربية ما تزال بعيدة عن تفعيل هذا الحق باسـتثناء بعض التقدُّ
هنـا وهناك. فـالأردن مثال يعتبر نموذجًا في المنطقة حيث شـهدت في السـنوات 
الاخـيرة قفزة نوعية في مجال المعلومات المتوفرة حول المالية العامة واعتماد المعايير 

الدولية في تصنيفها.

وهناك دول عربية أُخـرى اعتمدت أنظمة الإدارة الإلكترونية ونشر البيانات 
حول التدبير المالي العمومي مثل المغرب.

ا من  وفي منطقة الخليج، مازالت المعلومات حول إدارة الصناديق السيادية سرًّ
أسرار الدولة ولا تعرض في أحسـن الأحوال إلاَّ أمام لجنة برلمانية وفي جلسـات 
مغلقة أحيانًا كما هو الحال في الكويت. وقد دشن صندوق أبو ظبي للاستثمارات 
السـيادية سـابقة بنـشر تقريـره السـنوي وفي سـبيل تكريـس الحـق في الوصـول 
إلى المعلومـات، قامـت مجموعات مـن البرلمانيـين في لبنان والمغـرب مثلًا بصوغ 

مسودات مقترحات قوانين في الموضوع.
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جدول رقم )3( قانون حق الحصول على المعلومات في بعض الأقطار العربية 

سنة الإصداروجود قانون صادروجود نص دستوريالقطر

2007نعمنعمالأردن

2016/2011نعمنعمتونس

2012نعملااليمن

2015نعم-السودان

2017نعملالبنان

2018نعمنعمالمغرب

2020نعم-الكويت

-لانعممصر

لانعمالجزائر

المصـدر: إعداد الباحـث، انظر أيضًا، الجوانـب القانونية للحكومـة المفتوحة والبيانـات المفتوحة، الأمم 

المتحدة،اللجنة الاقتصادية والاجتماعية.
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جدول رقم )4( نتائج بعض الأقطار العربية في مقياس مسح الموازنة 
المفتوحة لعام 2019.)1)

القطر
شفافية الموازنة 

المفتوحة %
مشاركة 

الجمهور %
رقابة الهيئة 
التشريعية %

رقابة المؤسسات العُليا 
لمراجعة الحسابات %

203928الجزائر

43155344مصر

905872العراق

6175028الأردن

4364444المغرب

1066قطر

35175328تونس

00611اليمن

(IBP( المصدر: مسح الموازنة المفتوحة لعام 2019، شراكة الموازنة الدولية 

ve https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey

الميزانية  معلومات  إتاحة  الميزانية:  في  المساءلة  لنظام  الثلاثة  العناصر  المفتوحة  الموازنة  مسح  )1) يقيم 
للجمهور؛ وإتاحة الفرص للجمهور للمشاركة في عملية الميزانية؛ ودور مؤسسات الرقابة الرسمية، بما 
العُليا لمراجعة  إليها باسم »المؤسسة  المشار  الوطني  التشريعية ومكتب مراجعة الحسابات  الهيئة  في ذلك 
الحسابات« وتقيم أغلبية أسئلة المسح بما يحدث في الواقع العملي، وليس ما هو مطلوب بموجب القانون، 
وشمل المسح 117 دولة، وبلغ متوسط مؤشر الشفافية العالمي في مسح الموازنة 45 من أصل 100 درجة. 
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إطار رقم )6( قانون حق الحصول على المعلومات المغربي

ا من  جـاء قانـون الحـق في الحصول عـلى المعلومـات في المغـرب باعتبـاره حقًّ
الحقـوق والحريات الأساسـية التي نص عليها الدسـتور الصـادر بتنفيذه الظهير 

الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011، ولاسيما الفصل 27 منه.

والتزامـا بمقتضيات المادة 19 من الإعــلان العالمي لحقوق الإنسـان، والمادة 
19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة 10 من اتفاقية الأمم 

المتحدة لمكافحة الفساد التي ألزمت الإدارات العمومية بضرورة تمكين المواطنين 
مـن الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة لممارسـتهم لهذا الحق، تعزيزًا 

للشفافية وترسيخًا لثقافة الحكامة الجيدة.

ومـن جهـة أخـرى سيسـهم هـذا القانون بحـظ أوفر في ترسـيخ دولـة الحق 
والقانـون، وفي تقوية الـصرح التشريعي وتعزيز اللبنـات القانونية الأخرى التي 

وضعها المغرب على هذا المسار بـ:

x  إصدار قانـون إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسـات
العمومية بتعليل قراراتها الإدارية.

x  إصدار قانون حماية الأشخاص الذين يمشون تجاه معالجة المعطيات ذات
الطابع الشخصي.

x  إحداث مؤسسـة الأرشيف ومؤسسة الوسـيط والمجلس الوطني لحقوق
الإنسان والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.

ويهدف هذا القانون إلى:

x .تدعيم وتقوية البحث العلمي والحقل المعرفي
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x .تدعيم وتقوية البحث العلمي والحقل المعرفي

x .إشاعة ودعم قواعد الانفتاح والشفافية

x .تعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها

x .ترسيخ الديمقراطية التشاركية

x .إرساء إجراءات كفيلة بتخليق الممارسة الإدارية

x .ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام

x  فهـم أفضـل للإجـراءات والمسـاطر الإدارية من لـدن المواطنـين وحماية
حقوقهم.

x .تنمية الوعي القانوني والإداري

x .جذب الاستثمار وتنشيط الاقتصاد

https://www.mem.gov.ma/ar/Pages/art.aspx?v=12 :المصدر

دد ب - التساؤلات التي يُمكن أن يطرحها البرلماني في هذا الصَّ

في المنطقة العربية، ما يزال أمام تكريس قانون الحق في الوصول إلى المعلومات مشوار 
ة في مجال الرقابة  طويل وشـاق. إذ يمثل أهمية قصوى للبرلمان للنهوض بمهامه وبخاصَّ

على الإيرادات العامة.

وللوقوف على واقع وحدود كشف المعلومات في البلدان العربية، يُمكن للبرلماني أن 
يطرح العديد من التساؤلات التالية:
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هل هناك التزامات دولية على الحكومة في مجال الكشف عن المعلومات من خلال . 1
المصادقة على الميثاق الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية مثال، أو المصادقة على 
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسـاد؟ وفي حالة الإيجاب، هل جرى تفعيل تلك 

الالتزامات أم لا؟

هل تتوافر للبرلماني كل المعلومات المفيدة والضرورية لممارسة رقابته على الإيرادات . 2
العامة بمختلف أصنافها؟

هـل للبرلمـاني الحق؛ في طلـب المعلومات التي يحتاجها مـن كل الجهات والهيئات . 3
المتعلقة بإنتاج وتحصيل وإدارة الإيرادات العامة؟

هـل الإدارات العامـة والهيئات والـشركات ملزمة بنشر كل البيانـات وفي أوانها . 4
حول أنشطتها المرتبطة بالإيرادات العامة؟

ا بنـشر كل المعلومـات المتعلقة بتدبير الأمـوال العامة، . 5 هـل تلتزم الحكومـة إراديًّ
وبخاصة الإيرادات؟

هل يتوافر لدى الحكومة برنامج للإدارة الإلكترونية؟. 6

هل تقدم المعلومات حول الإيرادات العامة من قبل كل الإدارات العامة والهيئات . 7
والشركات بشكل يسمح للبرلماني الاستفادة منها في ممارسة وظيفته الرقابية؟

	 - الأعمال الممكن القيام بها؛ لتكريس الحق في الوصول إلى المعلومات

في إطار السـعي لتكريس الكشـف عـن المعلومات والحق في الوصـول إليها، يمكن 
للبرلمانيين القيام بالعديد من الخطوات:

مطالبـة الحكومة بتفعيل التزاماتها الدولية، إذا كانت قد وقعت على العهد الدولي . 1
حول الحقوق المدنية والسياسية أو اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد أو كلاهما 

معا.
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مساءلة الحكومة من خلال طرح أسئلة شفهية أو كتابية أو استجواب أعضائها.. 2

تقديم اقتراح قانون لتنظيم الكشف عن المعلومات وحرية تداولها.. 3

طـرح الموضوع داخـل اللجان البرلمانية لضمان أكبر دعـم ممكن لتكريس الحق في . 4
الوصول إلى المعلومات.

طرح الموضوع، إن أمكن، داخل الهيئات الحزبية لجعله بندًا رئيسًا في برامجها.. 5

ة الفرع الوطني لمنظمة . 6 العمل مع هيئات المجتمع المدني المهتمة بالموضوع وبخاصَّ
الشفافية الدولية.

العمل عبر الإعلام لتوعية الرأي العام بأهمية الموضوع.. 7

الاطـلاع عـلى أفضـل الممارسـات الدولية في مجـال تنظيـم الحـق في الوصول إلى . 8
المعلومات.

إطار رقم )7( المبادئ الأساسية التي يجب أن تأخذ في الاعتبار في تشريعات 

الحق في الوصول إلى المعلومات

المبـدأ الأول: حـدُّ الكشـف الأقصى: يجب أن تسترشـد تشريعـات حرية  �
الحصول على المعلومات بمبدأ حدِّ الكشف الأقصى.

المبـدأ الثـاني: الالتزام بالنشر: يجـب أن تكون الهيئات العامـة ملزمة بنشر  �
المعلومات الأساسية.

المبـدأ الثالث: تعزيـز الحكومة المفتوحة: يجب أن تنخـرط الجهات العامة  �
بنشاط في تعزيز الحكومة المفتوحة.
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المبدأ الرابع: مجال استثناءات محدود: يجب أن تكون الاستثناءات واضحة  �
ومحددة وخاضعة لاختبارات »الضرر« و»المصلحة العامة«.

المبدأ الخامس: عمليات تسـهيل الحصـول: يجب معالجة طلب المعلومات  �
بسرعة ونزاهة، ويجب أن تتوفر مراجعة مستقلة لأي رفض.

المبدأ السادس: التكاليف: يجب ألا تحول التكاليف المفرطة دون أن يتقدم  �
الأفراد بطلب الحصول على المعلومات.

المبدأ السـابع: الاجتماعـات المفتوحة: يجب أن تكـون اجتماعات الجهات  �
العامة مفتوحة لعامة الناس.

 المبـدأ الثَّامـن: الأولوية للكشـف: يجب تعديل أو اسـتبدال القوانين التي  �
لا تتفق ومبدأ حد الكشف الأقصى.

المبدأ التاسـع: حماية المبلِّغين عن الفسـاد: يجب حماية الأفراد الذين يدلون  �
بمعلومات حول الفساد.

المصدر: توبي مندل، حرية المعلومات: مسح قانوني مقارن،

 https://yemen-nic.info/files/informatics/experts/pdf/2.pdf 

ثالثًا: المبادرات الدولية في مجال الإيرادات

في عمله الرقابي الهادف إلى تكريس الشفافية في الإيرادات العامة، يمكن للبرلماني أن 
يسـتنير بكل التجارب والمبـادرات والقواعد التي نتجت عن عمل المؤسسـات الدولية 
وبعـض هيئـات المجتمع المـدني في دول العـالم. وانطلاقًا من كل ذلك، يمكن اسـتنباط 
بعـض المبـادئ والمعايـير التـي من شـأنها أن توجه بوصلـة البرلماني في مجـال الرقابة على 

الإيرادات العامة.
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أسس الرقابة على الإيرادات العامة

دة في الدستور والنظام  تعتمد الرقابة على الإيرادات على الأدوات والإجراءات المحدَّ
الداخـلي للمجلـس. ويُمكـن للبرلماني، في هذا البـاب، أن يقارن بين ما هـو متاح له من 

ة في الأنظمة الديمقراطية. أدوات رقابية في بلده مع ما يجري في بقية البلدان، وبخاصَّ

إطار رقم )8( بعض أدوات الرقابة البرلمانية

يتيـح الاتحـاد البرلماني الـدولي قاعـدة معطيـات مهمـة حـول أدوات الرقابة 
 www.ipu.org ول الأعضاء، وذلك في موقعه الإلكتروني البرلمانية حسب الدُّ

ة منشورات حول أدوات الرقابة، نذكر منها: كما يتيح عدَّ

x .)الأدوات الرقابية )بالإنجليزية والفرنسية

x  البرلمان وعملية الموازنة، ولاسـيما من منظار المساواة بني الرجال والنساء
)بالإنجليزية والفرنسية(.

x .البرلمان والديمقراطية في القرن الحادي والعشرين: دليل للممارسة الجيدة

دد،  ة وثائق مهمة بهذا الصَّ كذلـك توفر »الجمعية البرلمانية للفرنكوفونيـة« عدَّ
ح  أهمهـا الدراسـة المتعلِّقة بالقواعـد العامة للبرلمـات الديمقراطيـة، والتي توضِّ
ة  وط الواجب توافرها في اختصاصات البرلمان وإجراءاته، ومنها تلك الخاصَّ الشرُّ

بأدوات الرقابة البرلمانية، ويُمكن مراجعة هذه الوثيقة عبر الموقع التالي:

www.apf.francophnie.org
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   www.agora.org فضلًا عن ذلك، يُمكن الاطلاع على الوثائق التالية عبر موقع

x .الهيئات التشريعية والرقابة

x .المساءلة البرلمانية والحكم الرشيد: دليل البرلماني

x .دور البرلمان في الرقابة المتعلقة بالميزانية

وبمقارنـة بسـيطة، يمكن للبرلماني الوقوف عـلى بعض الأدوات والوسـائل الرقابية 
الممكـن الإفادة منهـا؛ لتطوير الاختصاصـات والأداء الرقابي في بلـده، عبر العمل على 
تكريسها. إلى ذلك، تستند ممارسة الرقابة على الإيرادات العامة إلى العديد من المبادرات 
الدولية التي يحركها هاجس الشـفافية والاستخدام الأجدى للإيرادات، وبخاصة تلك 
المتأتية من الصناعات الاسـتخراجية. فمنذ ثمانينيات القرن الماضي، اهتمت المؤسسـات 
المالية الدولية )صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي( بموضوع الإدارة الرشيدة للأموال 
العامة، وأصدرت العديد من التقارير والوثائق التي تتضمن القواعد والمبادئ الأساسية 
لضمان الشفافية والنزاهة في إدارة الإيرادات العمومية وتوظيفها لخدمة الصالح العام. 

 واقتـدى بهما كل مـن منظمة التعـاون والتنميـة الاقتصادية،)1) ومؤسسـات الاتحاد 
الأوروبي وبذلـك نكـون أمـام توجـه دولي لاعتـماد قواعد ومبـادئ موحدة للشـفافية 

والنزاهة في إدارة الأموال العامة.

(1( Organisation for Economic Cooperation and Developement -OESD 
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فافية في المالية العامة إطار رقم )9( المؤسسات المالية الدولية وهاجس الشَّ

 في إطار اهتمامه بموضوع الشفافية في المالية العامة، أصدر صندوق النقد الدولي 
»مدونة سلوك« ترتكز على أربعة مبادئ أساسية:

التحديد الواضح للاختصاصات والمسؤوليات داخل القطاع العمومي.

رسم مسار موازناتي واضح.- 

وصول العموم للمعلومات.- 

 -. وجود رقابة داخلية وتدقيقٍ مستقلٍّ

لتوعيـة الـدول الأعضـاء على هـذه المبـادئ، أعـدَّ الصندوق مجموعـة آليات 
مسـاعدة، منهـا إصـدار دليل الشـفافية في المالية العامـة ونظام المحاسـبة في المالية 

العامة ويقوم بإصدار تقارير حول مراعاة الدول للمعايير والرموز:

Reports on the Observance of Standards and Codes (ROSC(  

فافية في إيرادات  ندوق، في حزيران/يونيو 2005، دليل حول الشَّ  كما تبنَّى الصُّ
الثَّروات الطَّبيعية*.

ليـل عرضًـا عـن أفضـل ممارسـات لإدارة المـوارد الطبيعية  ويعطـي هـذا الدَّ
ـفافية واعتماد  افة. فاتباع منهج يتَّسـم بالشَّ والإيـرادات المتأتيـة منهـا بطريقة شـفَّ
ممارسـات الإدارة الحريصة يمكنان من الإفادة من ثروة الموارد الطَّبيعية ومعالجة 
القضايا والتعقيدات الفنية التي تطرحها إدارتها. كما يوصي الدليل بإعطاء أولوية 
كُبرى؛ لتحسين جودة البيانات المتعلِّقة بإيرادات الموارد الطَّبيعية والكشف عنها.  
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وكذلك لوضع سياسـات واضحة حول اسـتخراج الموارد واستخدام إيراداتها، 
كما تبنى الصندوق في عام 2007 المرشـد إلى شـفافية إيرادات الموارد تناول موجز 
الممارسـات السـليمة في مجال شـفافية المالية العامـة المعنية بإدارة إيـرادات الموارد 
مـن حيـث وضوح الأدوار والمسـؤوليات، و علانيـة عمليات الموازنـة، و إتاحة 

المعلومات للاطلاع العام، وضمانات الموضوعية.

وقد سـار البنك الدولي في نفـس الاتجاه عبر إعداده بعض آليات التشـخيص 
 Public Expenditure :والتقييم الذاتي مثل مقاربة الإنفاق العام والمساءلة المالية
and Financial Accountability PEFA ، الـذي يهـدف إلى وضـع تقييـم 

موضوعي ومقياسي ومقبول دوليًّا لأداء أنظمة إدارة المالية العامة في بلد معين.

وترتكز منهجية هذا البرنامج على 28 مؤشًرا تغطي كل أشـكال الإدارة المالية 
في الحكومة، وتشمل الأبعاد الستة التالية: موثوقية الموازنة؛ الشمولية والشفافية؛ 
إعداد الموازنة على أساس السياسات؛ التوقعية والضبط في تنفيذ الموازنة؛ المحاسبة 

والتسجيل والتبليغ؛ الفحص والتدقيق الخارجيان**.

وقـد تـمَّ إنجاز العديـد من التقييـمات في إطار هذا البرنامج شـملت كل من: 
سوريا والأردن والعراق وفلسطين واليمن والمغرب وتونس ومصر.

* يمكـن الإطـلاع على هذا الدليـل، الذي صدر عام سـنة 2007، من خـلال الموقع الإلكتروني 

التالي: 

www.imf.org/external/np/fad/trans/ara/

guidea.pdf 

www.pefa.org :يمكن الاطلاع على منهجية هذا البرنامج على موقع**
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فضـلًا عماَّ قامت وتقوم به المؤسسـات المالية الدولية، هنـاك بعض المبادرات المتخذة 
ـفافية في  مـن قِبَل هيئات دولية أُخرى وشـبكات المجتمع المدني في العالم مثل مبادرة الشَّ
ناعـات الاسـتخراجية )EITI( وميثاق المـوارد الطبيعية وانـشروا ما تؤدون  مجـال الصِّ
)PWYP( ودليـل الاعتبـارات الخاصة بالرقابـة على الصناعات الاسـتخراجية للعام 
ادر عن المنظمة الأفريقية للأجهزة العُليا للرقابة المالية )الأفروسـاي( والذي  2019 الصَّ

تـولىَّ ديوان المحاسـبة في قطـر ترجمته،)1) والتي تتخذ شـكل إجـراءات معينة أو حملات 
ـفافية في مجال الإيرادات العامة،  دولية؛ لحشـد المزيد من المشـاركين في دعم وتعزيز الشَّ

ناعات الاستخراجية. وبخاصة تلك المتأتية من الصِّ

ناعات الاستخراجية فافية في مجال الصِّ إطار رقم )10( مبادرة الشَّ

تهدف »مبادرة الشـفافية في مجال الصناعات الاستخراجية«، التي تَمَّ إطلاقها 
عـام 2003 وتحظـى بمسـاندة قمـة الثمانيـة )G8(، إلى دعم وتعزيز الشـفافية في 

التعاملات بين الحكومات وشركات الصناعات الاستخراجية. 

وتنـصُّ المبادرة عـلى أن تقوم الـشركات بالتصريح بما تؤديه للـدول المتعاقدة 
معهـا، وتقـوم حكومـات هـذه الأخـيرة بالكشـف عـن الإيـرادات الناجمة عن 
الصناعات الاستخراجية؛ وعلى أساس ذلك، يقوم طرف ثالث مستقلٌّ بالتدقيق 
في تصريحات الطرفين. أُجريت بعض التحسينات الطفيفة على المتطلبات الواردة 
في معيار EITI لعام 2013، وفي عام 2015 اعتمد مجلس إدارة المبادرة بروتوكول 

»مشاركة المجتمع المدني« كما اعتمد سياسات البيانات المفتوحة في ذات العام.  

(1( https://intosaicommunity.net/wgei/wp-content/uploads/2020/10/Audit- 
  Considerations-for-Extractive-Industries-Arabic-Version.pdf
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ويُسـاهم في هذه المبادرة عدد كبير من الدول والدول المانحة: )ألمانيا وفرنسـا 
وهولندا والنرويج وبريطانيا وغيرها( إضافة إلى عشرات الشركات العالمية وعدة 
مؤسسـات اسـتثمارية ويدعمها صنـدوق النقد الـدولي والبنك الـدولي ومنظمة 
التعـاون والتنميـة الاقتصاديـة، كما تسـاندها عدة منظمات غـير حكومية كمعهد 
رصـد العائـدات ومعهـد المجتمـع المفتـوح ومنظمة الشـفافية الدوليـة وتحالف 

»انشروا ما تؤدون« وغيرها.

وتعتمـد المبادرة عـلى إرادة الدول في الانخراط فيها، مما يجعل مآلها يختلف من 
بلد إلى آخر.

لكن اللافت للنظر هو غياب الدول البترولية الكُبرى تمامًا عن المبادرة، ومنها 
الدول العربية باستثناء العراق واليمن وموريتانيا. 

وهكـذا فـدول الخليـج والجزائر غائبـة كُليًّا عن هـذه المبادرة، وهـو ما يطرح 
تحديـات كُـبرى عـلى البرلمانيين في هـذه الدول؛ لدفـع حكوماتهـم للانخراط في 
هـذا الجهـد الدولي لدعم وتعزيز الشـفافية، خدمـة للتنمية وتقليص نسـبة الفقر 
والاستخدام الأمثل للإيرادات المتأتية من الصناعات الاستخراجية. ولمساعدتهم 
عـلى ذلك، تم مؤخـرًا إعداد دليل المشرعين لمبادرة الشـفافية في مجـال الصناعات 

الاستخراجية الذي يتضمن العديد من الأمثلة والتجارب في الموضوع.

ويُمكن الاطلاع عليه عبر الموقع الإلكتروني التالي:

www.revenuewatch.org/news/publications/Arabic_EITI_

Legislative_ Guide.pdf
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إطار رقم )Publish what you pay( )11( حملة )انشروا ما تؤدون(

ـفافية في الصناعات الاسـتخراجية«، قامت  بالمـوازاة مع إطـلاق »مبادرة الشَّ
مجموعة صغيرة من ممثلي المنظمات غير الحكومية في لندن بإطلاق حملة »انشروا ما 
ـفافية في  ى بـ » لعنة الموارد الطَّبيعية« وتعزيز ودعم الشَّ تؤدون«؛ لمواجهة ما يُسـمَّ

ناعات الاستخراجية. إدارة الموارد المتأتية من الصِّ

ولقد أصبح تحالف هذه المنظمات غير الحكومية اليوم عبارة عن شبكة واسعة 
من الهيئات المدنية عبر العالم تمتدُّ لأكثر من 70 دولة.

وتتوجه حملات هذه الشبكة إلى الشركات العاملة في الصناعات الاستخراجية 
وحكومات الدول المتعاقـدة معها، مطالبة الشركات بنشر ما تؤديه للحكومات، 
ومطالبة هذه الأخيرة بالكشف عما تجنيه من إيرادات من الصناعات الاستخراجية.

كما أن هذا التحالف العالمي لهيئات المجتمع المدني ممثلٌ داخل المجلس الإداري 
الدولي لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية.

ويُمكن الاطلاع على تفاصيل أكثر في الموقع الخاصِّ بالحملة:

www.publishwhatyoupay.org
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إطار رقم )12( مبادرات الشراكة بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

OECD وبين منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

في مجال شفافية الضريبة وتبادل المعلومات

وضعـت منظمـة التعاون والتنميـة الاقتصاديـة مقاييس عالمية حول شـفافية 
وتبـادل المعلومـات بنـاء على الطلـب ثم في وقـت لاحق مقياسًـا عالميًّـا للتبادل 
التلقائـي للمعلومات حول الحسـابات المالية. كما عمل المنتدى العالمي للشـفافية 
وتبـادل المعلومـات للأغـراض الضريبيـة، مع دوائـر اختصاص مختلفـة لـ 129 

عضو، على وجود مستويات رفيعة من الشفافية وتبادل المعلومات.

وقـد التزمـت أكثـر مـن 95 دولة مـن أعضـاء المنتـدى العالمي على الشـفافية 
وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية بتبادل المعلومات تلقائيًّا حول الحسـابات 
الماليـة اعتبارًا من عـام 2017 أو عام 2018 ويضم المنتدى العالمي سـبعة أعضاء 
مـن المنطقـة العربية وهـي: )البحرين، الكويـت، المغرب، قطر، المملكـة العربية 
السـعودية، تونس، والإمارات العربية المتحدة( ولدى المنتدى عدد من المبادرات 
لمساعدة الدول على تطبيق المقاييس العالمية الخاصة بالشفافية وتبادل المعلومات.

eoi-tax.org

www.oecd.org/ctp/beps

تدعيـم وضـع الميزانية والمشـريات العامـة من قِبَـل منظمة التعـاون والتنمية 
الاقتصاديـة لـدول الشرق الأوسـط وشـمال أفريقيا بشـكل عام في تعزيـز كفاءة 
وفعاليـة أنظمتها الخاصة بوضع الميزانية والمشـتريات العامة. وتشـمل الأبحاث 
التي تُجريها منظمـة التعاون والتنمية الاقتصادية كافة قضايا وضع الميزانية وذلك 
من خلال مراجعة أنظمة وضع الميزانية الخاصة بالدول. كما تضطلع بتحليـلات
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دة لنظام وضع الميزانية عبر الدول، وتحافظ على قاعدة بيانات  مقارنة لجوانب محدِّ
ة بالميزانيـة والتي تُغطي 97  شـاملة حول الممارسـات والإجراءات العالمية الخاصَّ
دولـة، علـمًا بـأن نتائج هـذا العمل منشـورة في جريـدة منظمة التعـاون والتنمية 

الاقتصادية حول وضع الميزانية.

وتنعقـد مجموعة العمل لكبار المسـئولين عن الميزانية والتَّابعـة لمنظمة التعاون 
والتنمية الاقتصادية منذ عام 1980؛ لبحث آخر التطورات على صعيد الممارسات 
ـة بالميزانيـات. ويُعَدُّ اجتماع مجموعـة العمل لكبار المسـئولين عن  العالميـة الخاصَّ
ق الأوسـط وشـمال أفريقيـا، والذي تسـتضيفه دولة  الميزانيـة حـول منطقة الشرَّ
ق الأوسـط وشـمال أفريقيا  واحـدة في المنطقة في كُلِّ عام، محفلًا فريدًا لدول الشرَّ
ودول منظمـة التعـاون والتنميـة الاقتصاديـة لمناقشـة التحديات التـي تواجهها 
واسـتطلاع سُـبل تحديث هياكل وعمليات الحوكمـة؛ لتحقيـق إدارة مالية عامة 
أكثـر كفـاءة، وشـفافية، ومشـاركة وهـو مـا يتطلَّـب نهجًـا متعدد الشـعب جاء 
تلخيـص خطوطه العامة في توصية منظمة التعـاون والتنمية الاقتصادية الجديدة 
حـول حوكمـة الميزانيـة 2015 وتوفـر المبـادئ العشرة التـي تتضمنهـا التوصية 
رؤية عامة للممارسـات الحسـنة تغطي طيف نشـاط الميزانية بشكل شامل وتقدم 
توجيهـات عملية حول تصميم، وتطبيق وتحسـين أنظمـة الميزانية لإحداث تأثير 
ق الأوسـط وشـمال  إيجابي على حياة المواطنين. كما وفَّر تأسـيس شـبكة دول الشرَّ
أفريقيـا - منظمـة التعاون والتنمية الاقتصادية للمشـتريات العامة في عام 2012 
أداة؛ لتحديد السياسات ذات الأولوية، وإقامة فعاليات لبناء الطاقات، وتشارك 
م الـذي تمَّ إحرازه، علـمًا بأن العديـد من الدول  الـرؤى المتعمقـة بناءً عـلى التقدُّ

العربية )المغرب، تونس، ليبيا، الأردن، مصر، واليمن( أعضاء في هذه الشبكة.
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إن تبني حلول المشتريات الإلكترونية؛ لتحسين المنافسة والوصول إلى فرص، 
وكفاءة، وشـفافية، ومسـاءلة تتعلق بالمشـتريات يحظى أيضًا بدعم الشـبكة وقد 
قطع العديد من الدول أشواطًا كبيرة على هذا الصعيد. والجدير بالذكر أن منظمة 
التعـاون والتنمية الاقتصادية دأبت على توفير أنشـطة وفعاليـات التدريب حول 
مختلـف موضوعات المشـتريات العامة، بالإضافة إلى فعاليات إضافية تسـتهدف 

تغطية قضايا عريضة النطاق تتعلق بمحاربة الفساد.

مبادرة تحسين تحصيل الإيرادات والإدارة المالية 

وتعمل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مع منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا؛ لتحسـين تحصيل الإيرادات وطاقة إعادة توزيع الضرائب والمصروفات. 
وتضطلـع منظمـة التعـاون والتنمية الاقتصادية بعدد من الأنشـطة التي تشـارك 
فيهـا دول الـشرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا بشـكل نشـط. ويسـتضيف المركـز 
الضريبـي المتعدد الأطـراف لمنظمة التعـاون والتنمية الاقتصاديـة في تركيا بأنقرة 
ا حول سياسـة وإدارة الضرائب تستقبل مسؤولين من دول الشرق  ندوات سـنويًّ
ا  الأوسـط وشـمال أفريقيا. وبالإضافة إلى ذلك، تركز ندوة واحدة أو اثنتان سنويًّ
عـلى القضايـا المؤثرة على دول الشرق الأوسـط وشـمال أفريقيا تحديـدًا. وفي عام 
2015، كان تركيـز البرنامـج على خدمـة دافعي الضرائب حيث ناقش الوسـائل 

الأكثر فعالية؛ لتحسين الالتزام الطوعي ومن ثم تعبئة الموارد المحلية. ما تضطلع 
 منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بمشروع مع تونس حول تحسين تعبئة الموارد 
ال وتحسـين الشـفافية والتعاون الدولي  المحلية من خلال تصميم نظام ضريبي فعَّ

ك 2014 - 2016 ويتمثل هدف المشروع في مساعدة الحكومة على تعبئة الموارد
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المحليـة من أجل تشـجيع النمو الاقتصادي المسـتدام وإعادة توزيـع الدخل من 
خلال تحسـين تصميم سياسـات فـرض الضرائب وتحسـين الشـفافية والتعاون 
الـدولي. كما تسـاعد منظمـة التعـاون والتنمية الاقتصاديـة على تطبيـق المقاييس 
ب الضريبي  الدولية للشفافية وتبادل المعلومات والتي تتناول استراتيجيات التهرُّ
وتحويـل الأرباح، مع تحليل السياسـة الضريبية والتخطيـط الضريبي )بما في ذلك 
إعـداد بيانات إحصائية عن الإيرادات قابلة للمقارنة عالميًّا( ومع إصلاح الإدارة 

الضريبية وتحسين الامتثال الضريبي.

ويُعَـدُّ الوصول إلى بيانات قابلـة للمقارنة، وتفصيلية، وحديثة عن الإيرادات 
الـة، وجذابة للاسـتثمار،  شرطًـا مسـبقًا؛ لتصميـم وإدارة سياسـات ضريبيـة فعَّ
وتقدمية ويوفِّر مشروع إحصاءات الإيرادات لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 
بيانـات لحكومات، وباحثين، ومواطني دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 
ول الأخُـرى وهو ما يسـهل المقارنات الإقليميـة والعالمية  وعـدد متزايد مـن الدُّ
سواء بسواء. وتشارك تونس والمغرب في الطبعة الأولى من إحصاءات الإيرادات 
في أفريقيـا )التـي تمَّ نشرها في عام 2016( وهنـاك ترحيب بانضمام عدد أكبر من 
دول المنطقـة إلى هـذا المشروع العالمي؛ لتوليد الزخـم اللازم لإطلاق إحصائيات 

الإيرادات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

www.oecd.org/ctp/tax-global

المصـدر: منظمـة التعـاون والتنميـة الاقتصادية )OESD( النشـاط مع منطقة الشرق الأوسـط 

وشمال أفريقيا.

https://issuu.com/oecd.publishing/docs/active-with-mena-brochure-

2019-arab/92?fr=sMTM2MTI0OTQzNw
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وتمثـل اليـوم كل هذه المبادرات والقواعد والمبادئ، سـواء الصادرة عن المؤسسـات 
الدولية أو هيئات المجتمع المدني عبر العالم، مرجعية أساسية ومهمة للبرلماني الراغب في 

تحمل مسؤوليته في ممارسة رقابة فعالة على الإيرادات العامة.

بعـد هـذا القسـم الأول الذي عرض معايـير الرقابة عـلى الإيـرادات والوصول إلى 
المعلومـات المتعلقـة بهـا، و المبـادرات الدولية في هـذا المجال، نعـرض في الفصل الثاني 

القضايا المتعلقة بإعداد التشريعات الأساسية حول الإيرادات العامة.



المحور الثَّاني

دور البرلمان في إعداد التَّشريعات الأساسية 

حول الإيرادات العامة

السياسة الضريبية.. 1

السياسة الجمركية.. 2

سياسات الخصخصة وإدارة املاك الدولة.. 3

قواعد المزادات والمنافسات والتعاقدات.. 4

ضوابط قانونية للالتفاف والتعاقدات مع شركات النفط والغاز.. 5

تشريعات تحقق الشفافية الكاملة في الصناعات الاستخراجية.. 6
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دور البرلمان في إعداد التَّشريعات الأساسية حول الإيرادات العامة

ة  لاحيات المخولَّ يعتبر التشريع من بين الوظائف الأساسية للبرلماني، فمن خلال الصَّ
له، يُمكنه المناقشـة والتدقيق والتصويت على مشـاريع القوانين المعروضة من الحكومة، 
مة من الكتل البرلمانية. ويشـمل جزءًا كبيًرا  وعـلى اقتراحات القوانين والتعديلات المقدَّ
مـن التشريعات التي تصدر عن البرلمـان الأوجه المختلفة للسياسـة المتعلقة بالإيرادات 

العامة.

ريبية أولً: السياسة الضَّ

تعتبر جباية الضرائب عنصًرا أساسـيًّا وسـمة من سـمات السـيادة السياسية للدولة. 
فـكل دولـة تقوم بفـرض الضرائب بصورة مسـتقلة على مواطنيها، بهـدف تغطية أوجه 
الإنفـاق العـام وتطبيقًـا لمقتضيات السياسـة الماليـة للحكومة في المجـالات الاقتصادية 

والاجتماعية.

يبيـة مجموع القـرارات والإجراءات التي تتخذها السـلطات  يُقصد بالسياسـة الضرِّ
العموميـة في تحصيل الرسـوم، والتي تعـبر عن الخيارات على مسـتوى تنظيم العلاقات 
ائب وأسـعارها  بين الحكومة والملزمين من مواطنين وشركات، فيما يتعلَّق بأسـس الضرَّ

ووسائل تحصيلها وإجراءات التظلم وفض النزاعات.

ويتـمُّ صـوغ السياسـة الضريبيـة بانسـجام تـامٍّ مـع أهـداف السياسـة الاقتصاديـة 
والاجتماعيـة للدولة. وإذا كانت الضرائب من علامات سـيادة الدولة، فمن الضروري 
تقديم ضمانات للمواطنين للحدِّ من تجاوزات الإدارة الضريبية وضمان تحقيق العدالة في 
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توزيع الأعباء المالية المترتبة على ذلك. وهنا يبرز الدور الكبير الذي يتوجب على البرلماني 
تحمله في هذا السـياق، حيث تقع عليه مسـؤولية مراقبة التوجهات والأهداف المرسومة 

للسياسة الضريبية من قِبَل الحكومة.

جدول رقم )5( الأصناف الأساسية للضرائب

الضرائب 
على الدخل

وهي ضرائب  تفرض على دخل الملزم، وهي نوعان :

x  الضرائـب على مجموع الدخل : في هذه الحالـة تفرض ضريبة وحيدة على
مجموع الدخل الصافي للملزم.

x  الضرائب النوعية على الدخل: في هذه الحالة تفرض ضريبة مسـتقلة على
كل نـوع من أنـواع مداخيل الملزم )عقـاري، زراعـي، صناعي، تجاري، 

...إلخ(.

ويمكن التمييز بين:

الضريبـة عـلى دخل الأشـخاص الطبيعيـين، وهي تفرض عـلى مداخيل  �
الأفراد.

الضريبـة عـلى الـشركات، وهـي تفرض على دخـل وأرباح الأشـخاص  �
المعنويين.

الضرائب 
على رأس 

المال

في هـذه الحالـة تفـرض الضريبة على الأمـوال الموجـودة في ذمـة الملزم، أي 
الأمـوال المنقولـة والعقاريـة التي يمتلكها الشـخص المعني، وتعتـبر بمثابة 
ضرائب على الثروة. وتفرض أيضًا على رؤوس الأموال المنقولة بين الأحياء 

بعوض أو بدون عوض )كالهبة( وكذلك تلك المتأتية من التركة.

الضرائب 
على الإنفاق

ويقصـد بها مجموع أنـواع الضرائب التـي تفرض على اسـتعمالات أو أوجه 
الإنفاق للحصول على السلع والخدمات المختلفة. ويتم التمييز عادة في هذا 

سوم الداخلية على الاستهلاك. الصدد بين الضريبة على القيمة المضافة والرُّ
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يبة لا يُعطـي دائمًا فكـرة دقيقة عن حجم  وتجـدر الإشـارة إلى أن نسـبة أو سـعر الضرَّ
يبيـة للملزمين، حيث تتداخل عدة عوامل في عملية احتسـاب الضريبة  المسـاهمات الضرَّ
تختلف من بلد إلى آخر، مثل مراعاة الأوضاع العائلية أو الشـخصية للملزم، والتمييز في 
يبة بحسب طبيعة النشاط أو جنسية الملزم. الأسعار بين فئات الملزمين أو الخاضعين للضرَّ

أ - المبادئ التي يُمكن أن توجه عمل البرلماني

في النظام الجبائي، تتعدد الأهداف والخيارات الممكنة بحسـب الحالات والظروف، 
لكن هناك بعض المبادئ الأساسية التي يُمكن أن يعمل البرلماني على مراعاتها والصادرة 
عن السـلطة التنفيذية في رسـم أي سياسة ضريبية. وبالتالي، فمن واجب البرلماني السهر 
على أن تخدم السياسة الجبائية الأهداف الوطنية على المستويين: الاقتصادي والاجتماعي، 

وأن تراعي المبادئ الأساسية التالية:

y  مبـدأ الـضرورة: أي أن يتم فـرض الضرائب في حدود ما هـو كافٍ لضمان تلبية
احتياجات ومتطلبات الإنفاق العام.

y  مبـدأ الإنصـاف والعدالـة: أي العمـل على أن يضمـن النظام الجبائـي أكبر قدر
ق ذلك من خلال  ممكـن من العدالة والإنصاف بين الخاضعـين للضريبة، ويتحقَّ
ل الأعباء العامة عبر مساهمة كل ملزم بحسب قدرته على  مشاركة الجميع في تحمُّ
الدفـع، مـن دون فرض الضريبة عـلى فئة اجتماعية أو مهنيـة دون أُخرى وهو ما 
يلفـت الانتباه إلى الإعفـاءات التامة أو الجزئية والتخفيضـات الممنوحة للبعض 
دون الآخـر، والتبريـرات التـي تفسر بهـا الحكومة مثـل هذه الإجـراءات، على 
ل هذه الإعفاءات والتخفيضات المنفذ الأسـاسي لضمان  اعتبار أنه غالبًا ما تُشـكِّ

ة. بعض أصحاب المصالح واللوبيات لمعاملة جبائية خاصَّ

y  مبـدأ البسـاطة والوضـوح: أي المطلـوب أن تتَّسـم القوانـين الجبائية بالبسـاطة
والوضـوح في مقتضياتها وآلياتها، لكي يسـهل تطبيقها واحترامهـا، تفاديًا لعدم 
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فعاليـة الإدارة وكذلـك لخفض هامـش التهرب والغش الضريبيين، ومن شـأن 
تجميـع كل التشريعات الضريبيـة في مدونة واحدة تسـهيل مراجعتها والاطلاع 

عليها من قِبَل المواطنين والشركات.

جدول رقم )6( نسبة الضرائب من إجمالي الإيرادات العامة والناتج المحلي 

الإجمالي )السنة المرجعية 2019(

نسبة الضرائب من إجمالي الإيرادات العامة والمنحالدولـة
نسبة الضرائب من الناتج 

المحلي الإجمالي

16.2%83.8%لبنان

15%64.4%الأردن

20.7%86.2%المغرب

25.4%89.8%تونس

13.8%74.3%مصر

15.6%49.3%الجزائر

2.3%35%اليمن

1.7%3.7العراق

1.3%2.7الكويت

6.4%18.1عمان

17%77.4فلسطين

2.8%14البحرين

2%2.2ليبيا

المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد، صندوق النقد العربي، 2020.
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جدول رقم) 7( هيكل الإيرادات في الدُّول العربية 2019

النسبة إلى مجمل الإيرادات %المصدر

58.6الإيرادات البترولية 

الإيرادات الضريبية: )الدخل، السلع والخدمات، 
الرسوم الجمركية، ضرائب ورسوم أخرى(.

30.4

9.2الإيرادات غير الضريبية. 

إيرادات أخرى: )الإيرادات من الاستثمار والإيرادات 
الرأسمالية(.

1.6

0.2المنح.

100%المجموع

د، صندوق النقد العربي، 2020. المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحَّ

رائب على القطاع المالي شكل رقم )1( تطور الاهتمام بالضَّ

2007         2008       2009          2010                    2012              2014                 2015                    2018       

ائـب على الخدمـات والأدوات الماليـة في الدول العربيـة، صندوق النقـد العربي،  المصـدر: طـارق إسـماعيل، الضرَّ
2020، ص10.

تطبيق ضريبة القيمة 
المضافة على الخدمات 

المالية في الإمارات 
والسعودية والبحرين 

)2019-2018(

الأزمة المالية العالمية 
)2008-2007(

هبوط الأسعار العالمية 
للنفط في منتصف 

 2014

قادة الاتحاد الأوروبي 
يحثون صندوق النقد 
الدولي على النظر في 

ضريبة عالمية على 
المعاملات المالية

لم يتم التوصل لاتفاق 
بإطار مجموعة العشرين 
على تبني ضريبة عالمية 

لتغطية كلفة خطط احتواء 
الاختلالات المصرفية

إقرار دول مجلس 
التعاون لدول الخليج 

العربية الاتفاقية 
الموحدة لضريبة القيمة 

المضافة في عام 2015

طلب مجموعة العشرين من صندوق النقد الدولي 
الرأي حول مجموعة الخيارات التي اعتمدتها 
الدول أو تنظر في اعتمادها بشأن كيفية تقديم 

القطاع المالي مساهمة عادلة وملموسة في تحمل أي 
تكلفة تترتب على التدخلات الحكومية لمعالجة 

اختلال النظام المصرفي

مفوضية الاتحاد الأوروبي تقرر 
إطلاق مبادرة تطبيق ضريبة على 

 .)FTT( المعاملات
تم تعليق الاتفاق على ضريبة 
المعاملات المالية إلى عام 2017

صندوق النقد الدولي يقدم خيارات لتبني 
ضريبة لمجموعة العشرين تمثلت في: 

 )FSC( مساهمة مالية في الاستقرار المالي -
)FAT( ضريبة على الأنشطة المالية -

)FTT( ضريبة على المعاملات المالية -

اتجاه عدد من الدول العربية 
إلى إجراء إصلاحات مالية، 

تضمنت إصلاح النظم 
الضريبية
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جدول رقم ) 8( هيكل الضرائب المباشرة على المؤسسات المالية في بعض 

الدول العربية غير المُصدرة للنفط والغاز 

الدول
ضرائب المؤسسات 

)Corporate tax(

الضريبة المقتطعة /المخصومة من المنبع 
)Withholding tax(

توزيعات عوائد الأسهم 
 )Dividends(

الفوائد
)Interes(

العوائد
)Royalties(

الأردن  

تخضع للمعدلات 
التالية: 35% يطبق 

على المصارف. %24 
يطبق على شركات 

التأمين وإعادة 
التأمين، شركات 
الوساطة المالية، 

والشركات المالية 
متضمنة شركات 

الصرافة وشركات 
الإجارة المالية. 

لا توجد

  10% من الفوائد 
المدفوعة لغير 

المقيمين. 

  5% على فوائد 
الودائع وعمولات 
وأرباح المصارف 

الإسلامية المشاركة 
في استثمار الودائع.   

 10% على العوائد 
المدفوعة لغير 

المقيمين.  

تونس
   35% على المؤسسات 
العاملة في القطاع المالي 

والتأمين.

  5% من الأرباح الموزعة  
للمقيمين وغير المقيمين. 

--

السودان

  يُطُبق على المصارف 
معدل ضريبة يبل 

  .%30

  15% على شركات 
التأمين وشركات 
توظيف الأموال

  15% على أرباح 
المقيمين وغير المقيمين. 

  7% على توزيعات 
أرباح الشركات غير 

المقيمة 

--
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لبنان  

  تخضع للمعدل العام 
للمطبق على دخل 
المؤسسات البالغ 

.%17

  10% من عوائد الأسهم 

المدفوعة لغير المقيمين.  

10% من فوائد 
الودائع والسندات 

المصرفية. 

  10% على الفوائد 
الأخُرى. 

  5.7% على الفوائد 
المدفوعة لغير 

المقيمين. 

  5.7% من 
العوائد المدفوعة 

لغير المقيمين. 

مصر

تخضع للمعدل العام 
المطبق على دخل 

المؤسسات البالغ  
.%20

10% من عوائد الأسهم 
المدفوعة للمقيمين وغير 

 المقيمين، تخفض إلى 
5 % للحائزين على %25 
من حقوق التصويت أو 

رأس مال المؤسسة.

20% من الفوائد 
المدفوعة لغير 

المقيمين. الفوائد 
المدفوعة على 

القروض طويلة 
الأجَل )ثلاثة 

سنوات فأكثر( التي 
تخضع للضريبة.

20% على عوائد 
أذون وسندات 
الخزانة بدون 

خصم التكاليف.

المغرب

يُطَبق على المصارف 
وشركات الإجارة 
وشركات التأمين 
معدل يبلغ %37.

15% من عوائد الأسهم 
والحصص.

10% على فوائد 
القروض وغيرها 

من التوظيفات 
المالية ذات الدخل 

الثابت المدفوعة 
لغير المقيمين 

وذلك مع مراعاة 
اتفاقيات الازدواج 

الضريبي.

  20% على 
حاصلات 

التوظيفات المالية 
ذات الدخل 

الثابت، وكذلك 
عائدات شهادات 

الصكوك. 

ائب عـلى الخدمات والأدوات الماليـة في الدول العربيـة، صندوق النقد   المصـدر: طارق إسـماعيل، الضرَّ
العربي، 2020، ص16.
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جدول رقم) 9( هيكل الضرائب المباشرة على المؤسسات المالية في الدول 

العربية المُصدرة للنفط والغاز 

الدول
ضرائب المؤسسات 

)Corporate tax(

)Withholding tax( الضريبة المقتطعة /المخصومة

أرباح الأسهم
 )Dividends(

الفوائد
)Interes(

العوائد
)Royalties(

الإمارات  

تخضع فروع المصارف 
الأجنبية إلى معدلات 

متفق عليها مع الإمارة 
التي تعمل فيها إلى 

معدل عام يبلغ %20.

لا توجدلا توجدلا توجد

البحرين
لا تخضع المؤسسات 

المالية إلى ضريبة دخل 
المؤسسات

لا توجدلا توجدلا توجد

الجزائر

تخضع للمعدل العام 
المطبق على دخل 
المؤسسات البالغ 
26%. الرسم على 
النشاط المهني %2.

15% تُطَبق على جميع 
الأرباح الموزعة 

للأشخاص المقيمين 
وغير المقيمين.

10% على عوائد 
الديون والودائع 

والكفالات. 

السعودية

يُفرض على الفائدة 
والعائد على الاستثمار 

الُمتحقق للأنشطة 
التجارية نسبة %20.
تفرض على الفائدة 

والعائد على الاستثمار 
زكاة بمعدل 5.2% من 

الوعاء الزكوي.

  5% على توزيعات 
عوائدالأسهم المدفوعة 

لغير المقيمين.

 5% على  إجمالي 
الفوائد المدفوعة 

لغير المقيمين. 

  15% على 
العوائد المدفوعة 
لغير المقيمين.  



دليل البرلماني العربي للرقابة على الإيرادات

65

العراق

تخضع للمعدل العام 
المطبق على دخل 
المؤسسات البالغ 

.%15

  لا توجد
  15% على إجمالي 
الفوائد المدفوعة 

لغير المقيمين. 
  لا توجد

عمان

تخضع للمعدل العام 
المطبق على دخل 
المؤسسات البالغ 

.%15

  10% على عوائد 
الأسهم المدفوعة 

للشركات الأجنبية.

  10% على 
الفوائد المدفوعة   

للشركات 
الأجنبية. 

  10% على إجمالي 
العوائد المدفوعة 

للشركات 
الأجنبية.  

قطر

تُطَبق نسبة 10% على 
المؤسسات الأجنبية.

تُعفَى من ذلك 
الكيانات المملوكة 
للقطرين ومواطني 
دول مجلس التعاون 

الخليجي.

لا توجد.
10% على 

10% على مدفوعات الفائدة. 
العوائد.

الكويت

تخضع للمعدل العام 
المطبق على دخل 
المؤسسات البالغ 

.%15

لا توجد.لا توجد.لا توجد.

ليبيا

تخضع للمعدل العام 
المطبق على دخل 
المؤسسات البالغ 

.%20

لا توجد.
  5% على فوائد 

الودائع 

المصرفية. 

لا توجد.

 المصـدر: طارق إسـماعيل، الضرائب عـلى الخدمات والأدوات الماليـة في الدول العربيـة، صندوق النقد 
العربي، 2020، ص 18.
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جدول رقم )10( شرائح ومعدلات ضريبة الدَّخل الشخصي في عدد من 

الدول العربية بالدولار

البلد 
المعدل  

)%(
شريحة الدخل 

)بالدولار(
البلد 

المعدل  
)%(

شريحة الدخل 
)بالدولار(

الجزائر 
نصيب الفرد 
من الدخل: 
5020 دولار

صفر
20

30

35

صفر - 1380

4140 - 1380

  16570- 4140

أكثر من 16570

لبنان 

نصيب الفرد من 
الدخل: 11280 

دولار.

2

4

7

11

15

20

صفر - 3980

9950 - 3980

  19900- 9950

 39800- 19900

 79600- 39800

أكثر من 79600

جيبوتي 
نصيب الفرد 
من الدخل: 
1800 دولار

2

15

18

20

30

صفر - 170

280 - 170

  840- 280

 3380- 840

أكثر من 3380

ليبيا 

نصيب الفرد من 
الدخل: 7260 

دولار.

5

10

صفر - 9040

أكثر من 9040

مصر

نصيب الفرد 
من الدخل: 
3610 دولار

صفر
10

15

20

25

صفر - 700

4190 - 700

  6290- 4190

 34960- 6290

أكثر من 34960

المغرب 

نصيب الفرد من 
الدخل: 3240 

دولار.

صفر
10

20

30

34

38

صفر - 3380

5630 - 3380

  6760- 5630

 9020- 6760

20290- 9020

أكثر من 20290
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الأردن

نصيب الفرد 
من الدخل: 
4890 دولارًا

صفر
10

20

25

30

35

صفر - 3570

5070 - 3570

  7140- 5070

 12500- 7140

39290- 12500

أكثر من 39290

السودان 

نصيب الفرد من 
الدخل: 2020 

دولارًا

صفر
5

10

15

صفر - 1520

1540 - 1520

  1580- 1540

أكثر من 1580

العراق

نصيب الفرد 
من الدخل: 
5090 دولارًا

3

5

10

15

صفر - 430

  860 - 430

1720- 860

أكثر من 1720

تونس 

نصيب الفرد من 
الدخل: 4440 

دولارًا

صفر
15

20

25

30

35

صفر - 810

2690 - 810

  5370- 2690

 10750- 5370

 26860- 10750

أكثر من 2680

الأردن

نصيب الفرد 
من الدخل: 
5360 دولارًا

7

14

20

صفر - 14104

  28208 - 14104

أكثر من 28208

اليمن 

نصيب الفرد من 
الدخل: 1620 

دولارًا

صفر
10

15

20

صفر - 560

1120 - 560

  3910- 1120

أكثر من 3910

المصدر: اندرو جويل وآخرون، العدالة الضريبية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، صندوق النقد الدولي 

.2015
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جدول رقم) 11( شرائح ومعدلات ضريبة دخل الشركات في عدد من الدول 

العربية 

شريحة الدخل/أو النشاطالمعدل )%)البيان

الأردن

الشركات المسجلة في الجهات التنموية في منطقة العقبة.5

معدل موحد لضريبة الدخل على الشركات.14

المؤسسات في القطاع المالي والمصرفي والاتصالات والتأمين. 24

دخل المصارف. 30

مصر

معدل موحد لضريبة الدخل على الشركات. 25

معدل موحد لضريبة الدخل على الشركات الصغرى والمتوسطة. 20

دخل قناة السويس.40

دخل شركات البحث والتنقيب على البترول.40.5

تونس
10

قطاع الفلاحة والصيد البحري، والشركات في قطاعي: الصناعات 
التقليدية وقطاع التصدير.

قطاع المحروقات والقطاع المالي والمصرفي والاتصالات والتأمين.35

المغرب

10300000 - 0

201000000 - 300001

305000000 - 1000001

أكثر من 315000000

37
ضريبة الدخل على المؤسسات المالية والمصرفية والبنك المركزي 

وصندوق الإيداع والتدبير وشركات التأمين وإعادة التأمين.
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الجزائر
الشركات الصغرى والمتوسطة.19

معدل موحد لضريبة الدخل على الشركات. 26

السودان

قطاع الفلاحة والصيد البحري وقطاع التأمين.صفر

قطاع الصناعات التقليدية.10

معدل موحد لضريبة الدخل على الشركات. 15

معدل موحد لضريبة الدخل على الشركات. 20السعودية

شركات إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية.85

شركات الاستثمار في قطاع الغاز الطبيعي. 30 و80

عُمان

30000 ريال عُماني.صفر

د لضريبة الدخل على الشركات. 12 معدل موحَّ

شركات تسييل الغاز الطبيعي.15

شركات التنقيب عن النفط.55

معدل موحد لضريبة الدخل على الشركات.15الكويت

خل على الشركات. 10قطر معدل موحد لضريبة الدَّ

46البحرين
تطبق ضريبة الدخل فقط على الشركات والمؤسسات التي تزاول 

نشاطها في قطاع النفط: )الاستكشاف والإنتاج والتكرير والمبيعات(.

المصـدر: صنـدوق النقـد العـربي، دراسـة النظـم الضريبيـة وضريبة القيمـة المضافـة في الـدول العربية، 

  .)2017(
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ب - الأسئلة التي يُمكن أن يطرحها البرلماني

في إطـار مراقبتـه للتشريعات المتعلقة بالسياسـة الضريبية، يتحقـق البرلماني من مدى 
مراعاتهـا لمتطلبات العدالة والإنصاف والمسـاواة والبسـاطة والتوحيـد، كما يتحقق من 
مـدى محافظـة النظام الجبائـي على مبدأ التـوازن بين حقوق وواجبـات كل من مصلحة 
إدارة الضرائب والمواطنين. وفي هذا السياق، يُمكن للبرلماني بحسب الحالات والظروف 

الجارية طرح العديد من الأسئلة وفق المحاور الأساسية التالية:

المحور الأول: بنية النظام الضرائبي وأهدافه ومردوديته

هـل النظـام الضريبي المعمـول به بكل مكوناتـه وأدواته يندرج في إطار سياسـة . 1
اقتصادية واجتماعية واضحة الأهداف والمعالم؟

ما بنية النظام الضريبي ومرتكزاته؟. 2

هـل الجـدول الزمني للإيرادات المنصـوص عليه في النظـام الضريبي يترابط مع . 3
الاحتياجات المالية لخطة التنمية الوطنية؟

هل مستوى عائدات النفط والغاز المنصوص عليه أو المتوقع في النظام الضريبي . 4
كافٍ لتبرير استخراج هذه الموارد غير المتجددة؟

هل الضغط الضريبي )أي نسبة مدخول الضرائب على الناتج الداخلي الخام( في . 5
تزايد ؟ وما أسباب ذلك؟

بالنظـر إلى الاسـتثمارات الكبـيرة في قطـاع التعديـن والنفـط، هل يحقـق النظام . 6
الضريبي توازنًا بين احتياجات المستثمرين وتحقيق الإيرادات العامة؟
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المحور الثَّاني: العدالة والإنصاف في النظام الضريبي

هل يضمن النظام الضريبي مساهمة كل المواطنين، كل بحسب قدراته، في الجهود . 1
الوطنية لتمويل النفقات العامة؟

هل تخضع كل الأنشـطة الاقتصادية للخواص والمقاولات والمؤسسات للرسوم . 2
الضرائبية؟

هل الضريبة على القيمة المضافة والرسوم على الاستهلاك تميز بين السلع الكمالية . 3
والسلع الأساسية؟ وهل تراعي القدرة الشرائية للمواطنين؟

هل قيمة الضريبة على دخل الأفراد تتصاعد بشـكل منطقي مع ارتفاع مسـتوى . 4
الدخل؟

هـل النظـام الضرائبـي للمقـاولات والشركات يضمن بشـكل عادل وشـفاف . 5
مسـاهمتها في الرسـوم الضرائبية الوطنية؟ وهل يُراعي الأعباء الخاصة؛ لنشـاط 

كل أنواعها والمتطلبات الكفيلة باستمرار تنافسيتها؟

هل النظام الضرائبي للمقاولات والشركات يُمكنها من تعويض خسـائرها من . 6
حساب أرباح السنوات القادمة؟

هـل التحفيـزات الجبائية الممنوحـة للمقاولات والشركات تتمُّ في إطار شـفاف . 7
وواضح الأهداف، كتشجيع الاستثمارات في قطاعات معينة أو في مناطق معينة؟ 
وهـل هـذه التحفيزات تصبُّ في مصلحة البلد على المـدى البعيد ولا تدمر قدرة 

الدولة في تحقيق إيرادات مهمة من مشاريع نفطية أُخرى؟

هل الإعفاءات والتخفيضات المنصوص عليها في مختلف القوانين الجبائية تخضع . 8
لمعايير واضحة وفقًا لاعتبارات ومبررات معقولة؟

هل تسري مقتضيات النظام الضرائبي على الهيئات والمقاولات العامة؟. 9
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المحور الثالث: وضوح النظام الضرائبي وبساطته

هل تتميز الأنظمة الضرائبية والرسـوم بالبسـاطة والوضـوح اللازمين لتطبيقها . 1
بسهولة من قِبَل مصلحة الضرائب على الملزمين من أفراد وشركات؟

هل آليات وطرائق تحصيل الضرائب فعالة؟. 2

هـل آليات وإجراءات المراجعة والشـكاوى تضمن حقـوق الملزمين لدى إدارة . 3
الضرائب؟

هـل يحقق قانـون الضرائب التـوازن المطلـوب بـين واجبـات الإدارة الضريبية . 4
وحقوق الملزمين أمام القضاء في حال النزاع؟

هل إجراءات مراقبة تصريحات وأداء الملزمين بالضريبة تحد من الغش والتملص . 5
من دفع الضريبة؟

هل هناك ثغرات في التشريعات الضريبية تسـهل وتشـجع على عمليات التهرب . 6
من دفع الضريبة؟

هـل الغش الضريبي يعتـبر جرمًا يعاقب عليه القانـون؟ وإذا كان الأمر كذلك، . 7
هل تحقق الإجراءات المقررة لردع الغش الضريبي ما هو مطلوب؟

هذه نماذج من أسـئلة يمكن أن يسـتنير بها البرلماني في صوغ أسـئلته الخاصة بحسـب 
الحـالات والظروف لمسـاءلة الحكومة حـول الخيارات والأهداف المرسـومة للسياسـة 

الضريبية ومدى تجاوبها مع متطلبات الإدارة الجبائية الجيدة.

	 - ما يُمكن للبرلماني فعله في مجال السياسة الضرائبية

تخضع السياسة الضرائبية للمناقشة كل سنة مع مشروع الموازنة الذي تقدمه الحكومة 
للبرلمان، وهي مناسـبة للبرلماني للوقوف على أوجه القصور والخلل في النظام الضرائبي 
وإمكانيات تطويره. وهناك الكثير من الخطوات التي يُمكن أن تُسـاهم في تطوير النظام 
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الضرائبي، نسرد منها:

مسـاءلة الحكومة حـول الخيارات والأهداف الكامنة وراء سياسـتها الضرائبية، . 1
وذلـك إما من خلال طرح أسـئلة شـفهية أو كتابية، أو خلال المناقشـات داخل 

اللجان.

مطالبة الحكومة بإصلاح الاختلالات وسدِّ الثغرات التي تشوب بعض جوانب . 2
التشريع الضرائبي.

دة لمعالجـة بعـض جوانـب القصـور والخلـل في النظـام . 3 تقديـم اقتراحـات محـدَّ
الضرائبي، مثل: إلغاء بعض الإعفاءات والتخفيضات غير المبررة، أو سد بعض 
الثغرات التشريعية المسـهلة لعمليات التهرب الضريبي، أو تشـديد الإجراءات 

يبي. الرادعة للحدِّ من الغش الضرَّ

المسـاهمة في الأنشـطة المنظمة من قِبَل الهيئات المهنيـة والأكاديمية حول القضايا . 4
المتعلِّقة بالنظام الضرائبي.

الاطـلاع على الأنظمة الضرائبيـة وتطبيقاتها في الدول الأخُرى للاسـتفادة منها . 5
قدر الإمكان في تقديم الاقتراحات والتصورات.

العمل مع هيئات المجتمع المدني المهتمة بقضايا العدالة والمساواة واستقصاء آراء . 6
المواطنين وبعض المعطيات حول تطبيقات النظام الضرائبي ومقتضياته.

ثانيًا: السياسة الجمركية

يقصد بالسياسة الجمركية مجموع الوسائل والإجراءات التي تعتمدها الدولة؛ لتنظيم 
حركة مبادلاتها مع الخارج. وتسـاهم إدارة الجمارك في تحديد تلك السياسة بما يستجيب 
للتوجهات العامة للحكومة، كما تتحمل مسؤولية مختلف المهام المنوطة بها، وهي بذلك 

تشارك في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.
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وتسـتهدف السياسـة الجمركيـة، من خـلال القوانـين والأنظمة المؤطرة لهـا، تحقيق 
عدة غايات أهمها حماية الاقتصاد الوطني وتشـجيع الاسـتثمار وحماية المستهلك وتحقيق 
العدالـة الجبائيـة بـين مختلف الفاعلـين. ويقتضي تحقيق هـذه الأهداف التطبيق السـليم 
للقوانـين والأنظمـة الجمركيـة ومعاملة المعنيـين مـن شركات وأفراد بعدل ومسـاواة، 
وتبسـيط الآليـات والإجـراءات والسرعة في تنفيذهـا، ومحاربة الغـش والتهريب. وإذا 
كانت المبادلات تمثِّل عاملًا أساسـيًّا في تقدم ورخاء الأمم، فإنها في المقابل تجري في عالم 
تتشـابك فيه العلاقـات وتتضافر فيه العوامـل المؤثرة في تعامل الدول مـع محيطها، فإلى 
جانـب تكامـل الاتفاقات التجاريـة الثنائية والمتعـددة الأطراف والمبـادرات الهادفة إلى 
تحريـر التجـارة الدولية، تتزايد المخاطر المحدقة بأمن وسـلامة الدول والشـعوب بفعل 
نشاط بعض الشركات والهيئات التي تتعاطى أنشطة محرمة قانونًا وتمارس إجرامًا منظمًا، 

وهو ما يؤدي إلى تفشي بعض مظاهر الفساد داخل أوساط إدارة الجمارك نفسها.

ـياق، مسـؤولية جسيمة تتمثل بمراقبة توجهات  ويقع على عاتق البرلماني، في هذا السِّ
السياسـة الجمركيـة وإدارتهـا، لضمان اعتماد مبـادئ الحكم الصالح في أنشـطتها المتعلقة 
بتحصيل الإيرادات العامة المسـتحقة من حقوق ورسـوم، وتطبيق السياسات التجارية 
والقواعد الهادفة إلى حماية الاقتصاد الوطني والمجتمع بشكل عام، وتطبيق سياسة إدارة 

المخاطر أيضًا.
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إطار رقم ) 13( بيان مجلس التعاون الجمركي حول الإدارة الرشيدة 

والنزاهة في الجمارك* إعلان أروشا )تنزانيا( 

في إطار اجتماعاته السنوية، قام مجلس التعاون الجمركي )وهو الاسم الرسمي 
للمنظمـة العالميـة للجمارك(، باعتماد »إعلان أروشـا« )تنزانيـا(، بتاريخ 7 تموز/ 

يوليو 1993، وقام بتعديله في اجتماعه السنوي في حزيران/يونيو 2003.

الـح والأخلاق المهنية في  ويهـدف هذا الإعلان إلى ترسـيخ مبادئ الحكم الصَّ
المجـال الجمركي، وذلـك من خلال دعوة الدول الأعضـاء إلى تبني خطط عمل 
وطنيـة متكاملـة؛ لمكافحة كل مظاهر الفسـاد في الإدارة الجمركيـة بالاعتماد على 

دها الإعلان والتي تتمحور أساسًا حول: المبادئ العشرة التي حدَّ

سلوك والتزام المسؤولين عن إدارة الجمارك.. 1

الإطار التنظيمي لعمل الجمارك.. 2

شفافية الآليات والقواعد الجمركية.. 3

اعتماد النظم الآلية والمعلوماتية في عمل الجمارك.. 4

إصلاح وتحديث عمل الإدارات الجمركية وقوانينها وإجراءاتها.. 5

اعتـماد آليـات مناسـبة للتدقيـق والمراقبـة، مثـل أنظمـة التدقيـق الداخـلي . 6
والخارجي والتحقيق والمحاكمة.

اعتـماد »مدونة سـلوك« لموظفي الجـمارك، وكذلك لأنظمـة مراقبة وتقويم . 7
لعملهم.

تبنِّي سياسة مناسبة لإدارة الموارد البشرية في قطاع الجمارك تضمن للعاملين . 8
صيغة مهنية لائقة.
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تقوية المعنويات أو »روح العمل الجماعي« بين مستخدمي الجمارك وتطوير . 9
الثقافة المؤسسية.

إقامة علاقات صريحة وشـفافة وبناءة بـين إدارة الجمارك والمتعاملين معها . 10
في القطاع الخاص.

 www.customs.ly/pdf/Arusha Declaration.pdf   :*المصدر

أ - المبادئ التي يُمكن أن توجه عمل البرلماني

في إطـار عمله الرقابي على توجهات السياسـة الجمركية وإجـراءات تفعيلها، يمكن 
للبرلمـاني أن يسـتنير بالعديـد من المبـادئ، خاصـة وأن المجتمع الدولي يسـعى منذ عدة 

سنوات لضبط قواعد عمل الإدارات الجمركية وأسس التعاملات في هذا المجال.

وفي هذا السـياق، يعتبر »إعلان أروشا«)1) المعتمد عام 1993، والذي تم تعديله عام 
2003، أساسًـا جيـدًا لتوجيه عمل البرلمـاني في مراقبة التشريعـات والقواعد الجمركية، 

والإيرادات العمومية المتأتية عن الأنشطة الجمركية.

وهكـذا، عـلى البرلماني العمل على أن تكـون التشريعات الجمركيـة واضحة ودقيقة، 
وتضمـن المنافسـة المشروعـة والتعامل على قاعدة المسـاواة والعدل بين جميـع المتعاملين 
وتحتوي عـلى الإجراءات الضروريـة لمحاربة الغش والتهريب والأنشـطة غير القانونية 

وحماية الصحة العامة.

كما ينبغي على البرلماني أن يشرف على أن تكون قيمة الرسوم الجمركية معتدلة ومعقولة 
في نسـبها وعددها، وأن تكون الوسـائل والإجراءات الجمركية بسـيطة وسريعة وفعالة، 
مع توافر إمكانية تقديم الشكوى والتقاضي للمتضررين من المتعاملين مع إدارة الجمارك.

(1( Déclaration d’Arusha Révisée- Revised Arusha Declaration  
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إضافـةً إلى ذلك، من المهـم أن يرعى البرلماني العلاقات بين إدارة الجمارك والمتعاملين 
معها من شركات وأفراد، ويعمل على أن تكون شـفافة وسلسة، مع ما يقتضيه ذلك من 
توافـر المعلومـات الضرورية حول كل الآليـات والإجراءات والأنظمـة المعمول بها في 

إطار مدونة الجمارك.

إطار رقم )14( مرصد الأخلاقيات: الجمارك والقطاع الخاص في المغرب

تـمَّ إطلاق »مرصد الأخلاقيات« في مدينة الدار البيضاء )المغرب( بتاريخ 19 
ائب غـير المباشرة والاتحاد  كانـون الثاني /ينايـر 2010 بين إدارة الجـمارك والضرَّ
العـام لمقـاولات المغـرب والهيئة المركزيـة للوقاية من الرشـوة، إضافـةً إلى الفرع 

.)Transparency Maroc ( المغربي؛ لمنظمة الشفافية الدولية
ويُعَـدُّ هـذا المرصد جهـازًا لجمع المعلومـات وتحليلها وتبادلها حـول القضايا 
المرتبطة بالأخلاقيات المهنية بشـكل عام والرشوة بشكل خاصٍّ في العلاقات بين 

إدارة الجمارك والشركات بخاصة والمتعاملين بشكل عام.
ويهدف المرصد إلى تعزيز الشفافية في عمل إدارة الجمارك والوقاية من الرشوة 

وتعزيز القيم الأخلاقية في تعامل إدارة الجمارك مع زبنائنها.
ومـن مهام المرصـد المراجعة الدورية لإجراءات وممارسـات إدارة الجمارك في 
ضـوء المعطيـات المتوافرة؛ لتحديد مصادر ومخاطر الفسـاد، وتقديم الاقتراحات 
لإصلاح وتطوير الإجراءات والممارسـات الجمركية، ومتابعة وتقييم مدى فعالية 

مة. الاقتراحات والتوصيات المقدَّ
ويُمكـن الاطـلاع عـلى المزيـد مـن المعلومات حـول هـذا المرصـد في الموقع 

الإلكتروني لإدارة الجمارك بالمغرب:
www.douane.gov.ma/annonce/présentation_observatoire.pdf
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إطار رقم )15( بوابة نيجيريا الإلكترونية للتجارة

بوابة نيجيريا الإلكرونية للتجارة

) http://www.nigeriatradehub.gov.ng (

 توفر بوابة نيجيريا الإلكترونية للتجارة ) NTH( مقدمة شـاملة للتجارة  �
الخارجيـة في نيجيريـا، وهـي بوابـة للتجـار للحصـول عـلى المعلومـات 
 الصحيحـة التـي تسـمح لهـم باتخـاذ القـرارات بشـأن مزاولـة التجـارة 

في نيجيريا.

 وتضـم البوابـة معلومـات عـن جميـع الهيئـات التنظيميـة النيجيريـة، بما  �
في ذلـك بيانـات الاتصـال بهـا وإجراءاتها ومسـتنداتها ورسـومها والمدة 
المسـتغرقة؛ لتنفيذ الطلبات، التـي قد يحتاج المسـتورد أو المصدر للتعامل 
معها للحصول على أذون الاسـتيراد والشهادات المطلوبة لضمان الالتزام 
بالقوانـين واللوائح. كما تضـم البوابة بيانات الاتصال بالمؤسسـات ذات 

الصلة بالتجارة في نيجيريا.

 ومكتبة للمستندات يمكن البحث فيها إلكترونيًّا؛ لتنزيل جميع المستندات  �
الضرورية التي يمكن تنزيلها مما يتعلق بالتجارة في نيجيريا، من المنشورات 
الرسمية والمعلومات القانونية والمستندات التنظيمية وإجراءات الجمارك.

ومـن الأدوات المتاحـة على موقع البوابـة أداة لمعرفـة التصنيف الصحيح  �
ا لمساعدة  وفقًا للنظام المنسق لتصنيف البضائع )HS( وهي أداة سهلة جدًّ
المستورد على معرفة التصنيف الصحيح لمنتجه وذلك لأغراض الاستيراد 

والتصدير. 
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حيح للمنتج المراد اسـتيراده، تعرض الأداة  وبمجرد تحديد رمز HS الصَّ
المعلومـات التنظيميـة اللازمة عن المنتج بما في ذلك الهيئات المسـؤولة عن 
تنظيمـه وإجراءات الرقابة وحالته من حيث حظره أو السـماح به ووضع 
السـلع وفقًـا لاتفاقية تحرير التجـارة بين دول الجماعـة الاقتصادية بغرب 
أفريقيا )الإيكواس(  بناءً على بلد المنشـأ، والمسـتندات المطلوبة، والرسوم 
لـة، ومـدة تنفيـذ الطَّلبـات، أمـا في حالة  الجمركيـة والأتعـاب ذات الصِّ
رة تظهر له معلومات  التصديـر، فإن المصدر بمجرد اختياره الدولة المصدِّ
وصـول الدولة المصدرة للسـوق، بما في ذلك رمز HS للمنتج والرسـوم 

الجمركية المطبقة عليه عند دخوله.

المصدر: المبادئ التوجيهية للشفافية والقدرة على التنبؤ، منظمة الجمارك العلمية، 2017، 

ب - الأسئلة التي يُمكن أن يطرحها البرلماني بصدد السياسية الجمركية

في إطـار مراقبته للتشريعات المتعلقة بالسياسـة الجمركية، يعمـل البرلماني على التأكد 
ة تلك المرتبطـة بتحصيل الحقوق  مـن مدى مراعاتهـا للمصالح الحيوية للبـلاد، وخاصَّ
والرسوم المسـتحقة، وحماية الاقتصاد الوطني وتسـهيل المبادلات وجلب الاستثمارات 
وحمايـة أمن البلاد وصحة المواطنين. وفي هذا السـياق، يُمكن للبرلماني طرح العديد من 

الأسئلة في إطار مناقشة التشريعات الجمركية أو مساءلة الحكومة:

هل السياسـة الجمركية تقوم على توجهات وأهـداف واضحة تتطابق والمصالح . 1
الوطنية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية؟

هـل اتفاقيـات التبـادل الثنائي والمتعدد الأطـراف التي توقعهـا الحكومة تراعي . 2
المصالح الوطنية عبر تحقيق المنافع المتبادلة واحترام قاعدة المعاملة بالمثل؟
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هـل التشريع الجمركـي يتضمن الإجراءات الضرورية لحمايـة الاقتصاد الوطني . 3
ضد الممارسـات المضرة من قبيل المنافسـة غير المشروعة والغـش و التهريب وما 

إلى ذلك؟

هـل التشريـع الجمركي ينص على الإجـراءات الضرورية لحماية المسـتهلك ضد . 4
المواد والسلع الفاسدة والتي لا تتوافر فيها مواصفات الجودة والصحة؟

هل إصدار تراخيص الاسـتيراد يراعي قواعد الشفافية والمساواة والتنافس الحر . 5
بين المتعاملين؟

هل أسعار الرسوم والحقوق المستخلصة في الرسوم الجمركية مناسبة ومعقولة؟. 6

هل التشريع الجمركي يتضمن الإجراءات الضرورية الكفيلة بتحقيق التحصيل . 7
الكامل للرسوم الجمركية من دون تمييز بين المتعاملين ؟

هل التشريع الجمركي ينص على نماذج وآليات لمراقبة أعمال إدارة الجمارك؟. 8

هل يتوافر لإدارة الجمارك »مدونة سلوك« و»ميثاق خاص« ينظم طرائق تصرفها . 9
مع المتعاملين معها؟

هـل تعتمـد إدارة الجـمارك سياسـة التواصل مـع المتعاملين معها عـبر توفير كل . 10
المعلومـات الضروريـة حول القوانـين والأنظمـة والآليات والإجـراءات التي 

تتعامل بها مع جميع المتعاملين معها؟

هـل تعتمـد إدارة الجـمارك التكنولوجيـا الحديثة في معاملاتهـا وبخاصة في مجالي . 11
التواصل وإنجاز الإجراءات والتشريعات؟

هـل ينص التشريـع الضريبي على النماذج الضرورية والمناسـبة لتقديم شـكاوى . 12
المتضرريـن مـن المتعاملـين مـع الإدارة الجمركيـة، ويضمـن معالجتهـا بالعناية 

والسرعة اللازمين؟
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هـذه نماذج من التسـاؤلات التي يُمكن للبرلماني أن يطرحها أو يسـتلهم منها أسـئلة 
أُخـرى أكثر دقة حسـب الحالات والسـياقات الخاصـة ببلده في إطار عملـه الرقابي على 

السياسة الجمركية وخاصة الإيرادات العامة المتأتية من النشاط الجمركي.

إطار رقم )16( وحدة الشفافية ومكافحة الفساد: جمارك بوليفيا

أنشـأت مصلحـة الجـمارك الوطنيـة البوليفية وحـدة لمكافحة الفسـاد في عام 

2006 وبموجب هذه المظلة التشريعية التي تتناول العنصرين الرئيسين، وهما منع 

الفساد والعقاب عليه، أقرت مصلحة الجمارك الوطنية تغيير اسم وحدة »مكافحة 

الفساد« إلى »وحدة الشفافية ومكافحة الفساد« النظام الآلي للاتهامات والشكاوى 

وطلبـات المعلومات )SIDQ( ضمن الالتزام الراسـخ باعتـماد تدابير للحدِّ من 

الفساد وتعزيز التواصل بين المتعاملين مع الخدمة والهيئة الوطنية للجمارك، أُنشيء 

نظـام SIDQ ، وهـو نظام آلي لتقديم الاتهامات والشـكاوى وطلبات المعلومات 

ومتابعتهـا. والهـدف الأسـاسي من النظـام، تمكـين المتعاملين مع خدمـات الهيئة 

الوطنية للجمارك من إبلاغ وحدة الشـفافية ومكافحة الفسـاد بأي تأخير لا مبرر 

لـه في الإجـراءات أو طلب للحصول عـلى أموال أو هدايا أو تبرعات؛ لتسـهيل 

إجـراء معـين، أو أي معاملة غـير لائقة من موظفـي الجمارك، مـع إمكانية طلب 

معلومات عن خدمات الهيئة الوطنية للجمارك.

المصدر: المبادئ التوجيهية للشفافية والقدرة على التنبؤ، منظمة الجمارك العلمية، 2017.
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إطار رقم )17( النظام الإلكتروني لتظلمات الجمارك والضرائب، الجمارك 

الإيطالية

في إيطاليـا، نـص القرار رقـم 163 الصادر في 23 ديسـمبر 2013 على إنشـاء 
النظـام الإلكـتروني لتظلـمات الجـمارك والضرائـب، والـذي يسـمح للممولـين 
بالتظلم إلكترونيًّا من إجراءات سلطات الجمارك والضرائب، والاطلاع على جميع 
المعلومـات المتعلقـة بإجراءات الضرائـب وتقديم مقترحـات؛ لتطوير الخدمات 
المقدمـة. وتُقدم الخدمـة عن طريق نظام خاص صممه نظـام SIGIT وهو نظام 

المعلومات الخاص بالمحاكم الضريبية.

وبعـد إتمـام إجـراءات التسـجيل اللازمـة للحصول عـلى بيانات التسـجيل 
للدخـول إلى النظـام، يمكنـك أن تقـدم التظلم بطريقـة إلكترونية تمامًـا، بالبريد 
المسجل، ثم الاطلاع على سجلات المحكمة على الإنترنت بمجرد وصول التظلم 
إليهـا. وسـيكون لهذا الأسـلوب الإلكـتروني تبعات مبـاشرة على عمـل القضاة 
وسكرتارية المحاكم والذين يستطيعون، بالاستعانة بنظام SIGIT وآلية التوقيع 
الإلكـتروني، تبادل المسـتندات الإجرائية: )السـجلات، والأحـكام، والأوامر، 
والقـرارات، والصيغ التنفيذية( واعتمادهـا، وذلك على النحو المنصوص عليه في 
القـرار رقم 2013/163. وهذا النظام مطبـق حاليًّا في بعض من أهم المقاطعات 
الإيطالية؛ لتسـهيل التواصل بـين أطراف التظلم والعلاقة بسـكرتارية لجان نظر 

التظلمات الجمركية والضريبية.

المصدر: المبادئ التوجيهية للشفافية والقدرة على التنبؤ، منظمة الجمارك العلمية، 2017.
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	 - ما يُمكن للبرلماني أن يفعله في مجال السياسة الجمركية

تتضمن مشـاريع قوانـين المالية التي تقدمها الحكومة كل عـام إلى البرلمان العديد من 
الإجراءات المتعلقة بالسياسـة الجمركية، وهي فرصة إلى جانب محطات أُخرى للبرلماني 
نـه من الوقوف على كُلِّ القضايا المتعلقة بالسياسـة الجمركية ومشـاكلها بهدف إيجاد  تمكِّ

الحلول المناسبة لها.

وفي هذا السياق، يُمكن للبرلماني القيام بالعديد من الأعمال:

المساهمة في مساءلة الحكومة داخل البرلمان حول السياسة الجمركية وأهدافها وآلياتها . 1
وأساليبها.

مطالبة الحكومـة بتطوير التَّشريعات الجمركية وضمان مواكبتها للتطورات الحاصلة . 2
في حقل المبادلات التجارية.

تقديـم الاقتراحـات؛ لتحسـين مقتضيـات التَّشريـع الجمركـي وتطويـر أداء إدارة . 3
الجمارك.

مطالبـة الحكومة بتفعيل التزاماتها في إطـار مجلس التعاون الجمركي )المنظمة العالمية . 4
ة تلك المتعلقة بتبني خطة وطنية؛ لمكافحة الفساد في إدارة الجمارك. للجمارك( وبخاصَّ

الاطلاع على القواعد الدولية المنظمة لعمل إدارات الجمارك وتجارب الدول الأخُرى . 5
في هذا المجال للاستفادة منها قدر الإمكان.

الاتصـال بالمنظمات المهنية وجميع المتعاملين مع إدارة الجمارك لاسـتقصاء المعلومات . 6
والآراء حول أداء وممارسات العاملين بهذه الإدارة.

المشـاركة في أنشطة »مرصد الأخلاقيات« في العمل الجمركي الذي يضمُّ إلى جانب . 7
إدارة الجـمارك المنظـمات المهنيـة للقطـاع الخـاص وهيئـات المجتمـع المـدني المهتمة 

بالشفافية.
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الدفع في اتجاه إنشـاء »مرصد الأخلاقيات« في العمل الجمركي في حالة عدم توافره . 8
في البلد.

ثالثًا: سياسات الخصخصة وإدارة أملاك الدولة

 إلى جانـب وظائفهـا التقليديـة في تحقيق الأمـن والعـدل والدفاع، تـؤدي الدولة في 
ا واجتماعيًّا، تتحدد مسـاحته وملامحـه وفقًا للشروط الخاصة  كل البلـدان دورًا اقتصاديًّ

بكل بلد.

 وتمثـل المؤسسـات العامـة إحدى الأدوات الرئيسـة للدول لتنفيذ سياسـاتها في هذا 
المجال. وتختلف الغايات وتتعدد من وراء إنشـاء مؤسسـات القطـاع العام، من الحاجة 
إلى سـد الفـراغ الذي يتركه غياب أو ضعف المبـادرة الخاصة في قطاع معين ،إلى ضرورة 
تقديم خدمات أساسـية للمواطنين بأثمان التكلفة، مـرورًا بالرغبة في مراقبة التحولات 

الاقتصادية والاجتماعية لأسباب سياسية واضحة.

وهناك علاقة وطيدة بين المؤسسات والشركات العامة وإيرادات الموازنة: فالشركات 
الة تشكل مصدرًا من مصادر إيرادات الموازنة ؛ وعلى العكس من ذلك،  والمؤسسات الفعَّ
تمثل المؤسسـات الأقل فعالية مصدرًا لهدر المال العام عبر التحويلات المالية الضرورية؛ 

لتحقيق التوازن المطلوب في حسابات الشركات والمؤسسات غير الفعالة.

ونشـير هنا إلى أنه بعد موجات توسـع أنشـطة مؤسسـات القطاع العام في سـنوات 
الستينات والسبعينات من القرن الماضي، وما ترتب عنها من مشاكل وأزمات في إدارتها 
وعبء على الموازنات، تزايدت المطالبات، تحت ضغط المؤسسات المالية الدولية، بضرورة 
تقليص وعقلنة دور الدولة في المجال الاقتصادي، وذلك بخصخصة مؤسسات القطاع 
العام وفتح أنشـطتها للمنافسة وفق قواعد السوق، وترشيد إدارة المؤسسات العامة غير 

القابلة للخصخصة بحكم دورها الاستراتيجي في نظر الدولة.
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وتحـاول الـدول اليوم إيجاد صيغة توازن بين الرغبة في الابقاء على بعض المؤسسـات 
والأنشطة في مجال القطاع العام لما لها من أهمية سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، وضرورة 
له بسبب سوء إدارتها  خصخصة بقية مؤسسات القطاع العام غير الإستراتيجية، لما تُشكِّ

من عبءٍ على الموازنة، وكذلك لفتح آفاق جديدة أمام الفاعلين في القطاع الخاص.

ويطـرح هذا التجاذب بين سياسـات الخصخصة وإدارة أمـلاك الدولة على البرلماني 
مسـؤوليات كُبرى في مراقبة خيارات الحكومة في هـذا المجال، والتأكد من مدى قدرتها 
عـلى تحقيـق الأهـداف الوطنيـة في التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة، والإدارة الجيـدة 

لمؤسسات القطاع العام وضمان المردودية القُصوى من عمليات الخصخصة.

إطار رقم )18( برنامج خصخصة القطاع العام في مصر

انطـوت عمليـات خصخصـة القطـاع العـام في العديد مـن الأقطـار العربية 
على مسـتويات مذهلـة من الفسـاد ونهب المال العـام، وذلك من خـلال التقييم 
المتـدني لأصـول الشركات المخصخصة والذي لا يُسـاوي في أحيـان كثيرة حتى 
ـلطات المعنيـة على خصخصة شركات  قيمـة الأراضي المقامة عليها، وإصرار السُّ
 معينة وذلك في خرق سافر للقواعد التنافسية الكفيلة بتحقيق أفضل عرض مالي 

لخزينة الدولة.

دد؛ وقد  وتُمثِّـل عمليـات الخصخصة في مـصر نموذجًـا صارخًا في هـذا الصَّ
ة نماذج عن الفسـاد ونهب المال   أورد أحمـد السـيد النجار في إحدى دراسـاته عـدَّ
العام الذي طبع هذه العمليات؛ ومنها عملية بيع شركة »عمر أفندي« التي تميزت 
بخروج أحد أعضاء لجنة التقييم التي ألفتها وزارة الاستثمار؛ ليعلن رفضه محاولة 
الوزير فرض تقييم محـدد للشـركة مخـالف للتقييـم الحقيقي الذي أجرته اللجنـة



86

دليل البرلماني العربي للرقابة على الإيرادات

وقـدم بلاغًا إلى النائـب العام حول هدر المال العام في هذه الصفقة مشـيًرا إلى أن 
القيمـة الحقيقيـة للأصول الخاصة بهـذه الشركة تبلـغ 1139 مليـون جنيه، لكن 
الـوزارة طلبت مـن اللجنة أن تقدم تقييـمًا بقيمة 438 مليون جنيـه؛ لكن النائب 

العام حفظ هذا البلاغ.

أحمد السـيد النجار، تحسـين أداء الرقابـة في مصر، ورقة قدمـت ضمن أعمال 
نـدوة »الرقابـة المالية في الأقطـار العربية « التـي نظمتها المنظمـة العربية لمكافحة 

الفساد في نيسان/أبريل 2009، توزيع مركز دراسات الوحدة العربية.

أ - المبادئ التي يمكن أن توجه عمل البرلماني في هذا المجال

تتعدد مقاربـات الدولة لدورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من اعتماد الإدارة 
العامة لأهم القطاعات إلى سلوك نهج ليبرالي يتيح مجالًا أوسع لمبادرات الخصخصة.

وبحسـب أحـوال وظـروف كل بلـد، يمكـن للبرلمـاني، في إطـار مراقبتـه لخيارات 
وتوجهات الحكومة في هذا الصدد، أن يعتمد العديد من المبادئ التي من شـأن مراعاتها 
ضـمان وضـوح الرؤيا والأهداف، والفعالية والنجاح المطلوبـين في طرائق تدبير القطاع 

العام وسياسة الخصخصة.

فيتعين أولًا الإشراف على أن تكون الخيارات واضحة وملائمة لمقاربة الدولة لدورها 
في المجـال الاقتصـادي، وذلـك بتحديد وظائـف القطاع العـام وهياكلـه، والقطاعات 
الإسـتراتيجية والحساسـة التي يجب في كل الأحوال أن تبقى تحت إدارة الدولة العامة. 
كذلـك ينبغـي العمل عـلى أن تتوخى أسـاليب إدارة أمـلاك الدولة الترشـيد والفعالية 
والنجاعة، من خلال اعتماد سياسـة التَّعاقد بين الحكومة ومؤسسـات القطاع العام على 

أساس تحقيق الأهداف والنتائج الجيدة المطلوبة مع ما يتطلبه ذلك من تدقيق ومحاسبة.
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وانسـجامًا مع دوره التمثيلي، من واجب البرلماني الحرص على ألاَّ تكون مؤسسـات 
القطاع العام عبئًا على المواطن، بل مصدر فائدة له بما تقدمه من خدمات وسلع، وهو ما 
يفرض الانتباه إلى كلفة وأساليب إدارتها، ونتائج كل ذلك على حسابات الموازنة العامة.

وحين يتعلق الأمر بخصخصة كلية أو جزئية لمؤسسـات من القطاع العام إلى القطاع 
الخاص، إما ببيعها أو فتح رأسـمالها للخواص، يُمكن للبرلماني أيضًا أن يسـتنير بالعديد 

من المبادئ التوجيهية.

فينبغـي أن يندرج قـرار الخصخصة في إطار سياسـة واضحة الأهـداف، وأن يكون 
ـا مثـلًا: الرغبة في إعـادة النظر في طرائـق إدارة الاقتصـاد برفع الحواجز  مـبررًا اقتصاديًّ
ـوق والمنافسـة. كـما يحرص البرلماني أيضًا عـلى أن يتمَّ تنفيذ  أمام آليات عمل قواعد السُّ
قرارات الخصخصة وفق قواعد تنافسـية وشـفافة، تضمن للدولة اسـترداد العائد المالي 
ن للمسـتخدمين والعمال والأجراء  الموازي للقيمة الحقيقية للأصول المخصخصة ،وتؤمِّ

المحافظة على حقوقهم الاجتماعية.

إطار رقم )19( فجوات في عمليات الخصخصة في المنطقة العربية

تعتبر السلطات التنفيذية الجهة المسؤولة عن تقديم معظم الخدمات الأساسية 
العامـة للمواطنين إما بشـكل مباشر أو عبر إحالة الموضـوع إلى شركات خاصة؛ 
لتتـولىَّ تقديمها عـبر عقود واتفاقيات الامتياز المتعلِّقة بـإدارة المرافق العامة مثل: 
حية..إلـخ، إضافةً إلى أن السـلطة  خدمـات الميـاه والكهربـاء، أو الخدمـات الصِّ
التنفيذية تتولىَّ إقامة المنشـآت العامة والبنى التحتية أو الإشراف على إقامتها عبر 
العطاءات للأشـغال العامة، إضافةً إلى التوريدات التي يتطلبها عمل مؤسسـات 

الدولة والتي يجري شراؤها من الموردين في القطاع الخاص.
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إن التوجه نحو خصخصة العديد من المرافق العامة والخدمات الأساسـية من 
قبـل العديـد من الأقطار في المنطقة العربية دون وضع واسـتكمال الأطر القانونية 
والمؤسسـية واعتماد المعايير والأسس العلمية والفنية لذلك، أدى إلى بروز مظاهر 
الفسـاد الكبير في الكثير من هذه الأقطار كالرشـوة للمسؤولين العموميين بهدف 
الحصـول على الامتيـازات ونهب المال العام وبروز الاحتـكارات. وهو ما يرتب 
على البرلمانات مسـاءلة الحكومة عن سياسـات وآليـات الرقابة وجودة الخدمات 

وتكاليفها على المواطن.

المصـدر: سياسـات وأدوات مكافحة الفسـاد ودور البرلمانات فيها، منظمـة برلمانيون عرب ضد 

الفساد، 2017.

ب - الأسئلة التي يُمكن أن يطرحها البرلماني في هذا الصدد

في إطار عمله الرقابي على سياسـات الحكومة، يسعى البرلماني لاعتماد مبادئ الترشيد 
والفعاليـة والنجاعـة في إدارة مؤسسـات القطـاع العـام، وإلى أن تسـتجيب عمليـات 

الخصخصة لمعايير الشفافية والتنافس والمردودية.

وفي هذا الصدد، يمكنه أن يطرح العديد من الأسئلة:

هـل يتوافر لدى الحكومة رؤية واضحة لما ينبغي أن يكون عليه دورها في المجال . 1
الاقتصادي؟

ال؟. 2 هل يتم إدارة مؤسسات القطاع العام بشكل ناجح ومفيد وفعَّ

هـل توفر مؤسسـات القطـاع العـام الخدمات المطلوبـة للمواطنـين؟ وهل هي . 3
مصدر فائدة للمجتمع والمواطن أم عبء عليهما؟
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هل تعتمد الدولة في علاقاتها بمؤسسات القطاع العام سياسة التعاقد على أساس . 4
أهداف واضحة ونتائج محددة؟

هل تخضع إدارة مؤسسات القطاع العام لمراقبة وتدقيق بصورة دورية؟. 5

هل تلتزم مؤسسات القطاع العام قواعد الشفافية في تدبير شؤونها وحساباتها؟. 6

هل تلزم التشريعات المنظمة لمؤسسات القطاع العام برفع تقاريرها بشكل دوري . 7
للبرلمان والمواطنين؟

ما طبيعة العلاقات المالية بين الموازنة العامة وموازنات مؤسسات القطاع العام؟. 8

مـا حجـم وطبيعة التحويـلات المالية مـن الموازنة العامة لحسـابات مؤسسـات . 9
القطاع العام؟

ما المعايير المعتمـدة في اتخاذ قرارات خصخصة القطاع العام؟ وهل من المحتمل . 10
بقـاء المؤسسـات قابلة للحيـاة الاقتصادية بعد خصخصتها؟ وهل سـيكون من 
شـة من السـكان في إطار  ورية للفئات المهمَّ الممكن المحافظة على الخدمات الضرَّ

الخصخصة؟

هل التشريعات المنظمة لعمليات الخصخصة تعتمد قواعد تحترم مبادئ المنافسة . 11
والشفافية؟

هل يتم تقييم أصول القطاع العام المرشحة للخصخصة بشكل دقيق وصحيح؟ . 12
وما القواعد المعتمدة في ذلك؟ 

ما حجم الإيرادات الناجمة من عمليات الخصخصة؟. 13

ما أوجه اسـتعمال إيرادات الخصخصة؟ هل تخصص لتغطية نفقات الاستهلاك . 14
أم يُعاد استثمارها؟ وفي الحالة الثانية، في أي المجالات؟
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هـل تتضمـن عقـود تخصيـص القطاعـات بنـودًا تقـضي بالحفاظ عـلى الحقوق . 15
الاجتماعية للعاملين فيها؟

هـذه نماذج من الأسـئلة التي يمكـن أن يطرحها البرلماني، أو أن يسـتلهم منها بعض 
الأسـئلة في إطـار مراقبتـه لعمـل الحكومة بخصـوص إدارة أمـلاك الدولـة وعمليات 

الخصخصة.

	 - ما يمكن أن يفعله البرلماني في هذا الصدد

هناك العديد من الخطوات التي من شـأن اعتمادها المسـاهمة في دفع السلطة التنفيذية 
إلى تحسين أداء مؤسسات القطاع العام غير القابلة للخصخصة، وإلى تبني قواعد شفافة 
وتنافسية في عمليات تخصيص بقية المؤسسات العامة، ويُمكن الإشارة في هذا الباب إلى 

النقاط التالية:

على المسـتوى التشريعـي، يمكن للبرلماني الوقوف عـلى كل النواقص والثغرات . 1
في النصوص القانونية المنظمة لنشـاطات مؤسسـات القطاع العام، أو لعمليات 

الخصخصة ومطالبة الحكومة بإصلاحها أو تقديم اقتراحات محددة لذلك.

كـما يُمكـن للبرلماني أن يسـاءل الحكومة حول مؤشرات أداء المؤسسـات العامة . 2
سـواء داخل اللجان أو حين مناقشـة الموازنة السـنوية أو من خلال طرح أسئلة 

كتابية أو شفهية.

العمل داخل اللجان البرلمانية على اسـتدعاء ومساءلة مدراء المؤسسات العامة، . 3
وبخاصة تلك التي تشـير إليها تقارير الهيئات العُليا للرقابة المالية بسـبب سـوء 

إدارتها.

تمشـيًا مع تجارب بعض الدول الأنكلوسكسـونية، يجب العمل على إنشـاء لجان . 4
برلمانيـة متخصصـة في متابعة نشـاط ومالية الـشركات العامة )لجان حسـابات 

الشركات العامة(.
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ناعات التي تمثِّل أهمية بالغة بالنسبة إلى المجتمع؛ لتنظيم . 5 العمل على إخضاع الصِّ
صـارم من قِبَل الدولة بعد خصخصتها؛ وهو ما يفرض على البرلمان العمل على 

مراعاة هذا الأمر لدى دراسة مشاريع خصخصة مثل هذه الصناعات.

القيـام ضمن وفـود برلمانية بزيارات ميدانية للمؤسسـات العامـة للوقوف على . 6
أساليب إدارتها.

التدقيـق في عمليات خصخصة مؤسسـات القطـاع العام حالـة بحالة، وتجنب . 7
السـماح داخـل جلسـات البرلمـان لعمليـات خصخصـة بالجملة عبر أسـلوب 

ة شركات دفعة واحدة(. اللائحة )أي عدم سماح خصخصة عدَّ

تتبع إنجاز عمليات الخصخصة وتنبيه الحكومة حول كل الشـبهات بخصوص . 8
عدم احترام الشفافية والمنافسة والتقييم الحقيقي للأصول.

العمـل مـع نقابات العمال على متابعة أوضاع العمال في مؤسسـات القطاع العام . 9
المخصخصة.

إطار رقم )20( ورقة مبادئ توجيهية لسياسات الخصخصة ومنح الامتياز 

في فلسطين

مجموعـة مـن المقومات والمبـادئ التوجيهية التي يُمكن الاسـتناد إليها في إطار 
بلورة سياسة وطنية فلسطينية تتعلق بالخصخصة ومنح الامتيازات:

أولًا: الالتزام بالإجراءات الفنية المتعلقة بالخصخصة ومنح الامتياز وتشمل:

تحديـد المرافـق العامـة والقطاعات التـي يُمكن خصخصتهـا أو منح عقود . 1
الامتياز فيها وتلك التي لا يمكن خصخصتها.
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إعـداد الدراسـات الفنيـة والدراسـات المتعلقـة بالجـدوى الاقتصادية قبل . 2
التوجـه نحـوم خصخصة أو إبرام أي عقـود امتياز في القطاعـات المختلفة.
العمـل بموجـب نصـوص قانونيـة في مجـال الاتفاقيـات تؤكد عـلى اختيار 
صاحـب الامتيـاز من خـلال إجـراءات تنافسـية وشـفافة وهو مـا يتطلب 
طـرح موضوعات الامتيـاز أو الخصخصة في إطار عطاء عـام مفتوح لكافة 
الشركات المؤهلة والمسـجلة كشركات مساهمة عامة، ونشر هذه الاتفاقيات 

والإجراءات التنظيمية التي تمت بموجبها لاطلاع الجمهور.

منـع الـشركات التـي تمنح الامتيـازات من مـد نفوذها إلى نشـاطات أخرى . 3
مشتقة عن النشاط الأسـاسي للامتياز بشكل يخلق احتكارات كُبرى ويخرج 

الشركات الأخرى من المنافسة.

تحديد مـدد اتفاقيات الخصخصة ومنح الامتياز بشـكل واضح والنص على . 4
حـق الدولـة في إنهائها في الحالات التي لا يتم فيهـا وفاء صاحب الامتياز في 

تنفيذ التزاماته.

ضرورة مراجعـة كافـة عمليـات الخصخصة وعقـود الامتيـاز التي منحت . 5
خـلال المرحلـة الأولى مـن قيـام السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية، ومعالجة ما 
يتضمنه من تغيرات قانونية ومالية خاصة وأنَّ معظم هذه الحالات قد أنهت 

مددها الزمنية المحددة في إطار الاتفاقيات الموقعة. 

ثانيًا: الالتزام بالمبادئ المتعلقة بمتطلبات الخصخصة ومنح عقود الامتياز وتشمل:

السياسـات العامة المتعلقة بالخصخصة ومنح الامتيازات بناء على دراسـات . 1
معمقـة ومسـبقة ومـن خلال حـوار وطنـي تقـوده الحكومة ويشـمل كافة 
القطاعات: )العام والأهلي والخاص( قبل إقرارها بشكل رسمي من جهات   

الاختصاص.
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بلـورة السياسـات العامـة المتعلقة بالخصخصـة ومنح الامتيـازات بناء على . 1
ة ومسـبقة ومن خلال حوار وطني تقوده الحكومة ويشـمل  دراسـات معمقَّ
كافة القطاعات: )العام والأهلي والخاص( قبل إقرارها بشـكل رسـمي من 

جهات الاختصاص.

الحـرص على عدم نقـل ملكية المـوارد والموجـودات المتعلقة بالقطـاع المراد . 2
خصخصـة أو منـح الامتياز فيه إلى الجهة صاحبـة الاختصاص إلا في أضيق 
الحدود بحيث لا يتعدى عملية الخصخصة أو منح الامتياز حق إدارة المرافق 

العامة أو استقلال الموارد العامة.

اسـتكمال المنظومـة القانونيـة المتعلقـة بالخصخصـة ومنح الامتياز وبشـكل . 3
متكامـل: )قوانـين، أنظمـة ولوائـح تنفيذيـة، تعليـمات( بما في ذلـك قانون 
المنافسـة ومنع الاحتكار، قانون الامتياز، قانون الشركات، قانون الإفصاح، 
قانون منع تضارب المصالح.. إلخ، والتي تتضمن القواعد الأساسية وتنظيم 

العلاقات والحقوق والواجبات في هذا الإطار.

إنشـاء الأجسام التنظيمية التي تتولىَّ الإشراف والرقابة على المشاريع التي تم . 4
خصخصتها أو منح عقود الامتياز فيها، وأنْ تتمتعَ هذه الأجسام بالاستقلالية 
والخـبرات الكامنة لضمان اتخاذ قراراتها دون تدخل ضغوط سياسـية أو من 
مقدمـي الخدمة وبشـكل يضمن حقوق المواطن المسـتهلك من حيث جودة 

المنتج أو الخدمة المقترحة وعدالة الأسعار، ومنع قيام الاحتكارات.

التمسـك بحقـوق وسـلطات وامتيـازات الإدارة مانحة الامتيـاز خاصة ما . 5
يتصل منها بعقود المرافق العامة والتي هي مقررة لها بموجب القواعد العامة 
التـي تحكـم العقـود الإدارية سـواء وردت في العقـد أم لم ترد فيـه ولا يجوز 

للإدارة أن تتنازل عنها كونها تتعلق بالنظام العام وتتمثل تحديدًا فيما يلي:
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x  سـلطة الإدارة في الرقابة والتوجيه: أي حق الرقابة على إنشـاء المرفق العام
وتشـغيله من النواحـي الفنية والإدارية والمالية فصاحـب الامتياز لا بد أن 
يخضع لإشراف الإدارة ورقابتها في هذا المجال، وتشـمل الرقابة عدة أمور 
منهـا: حـق الإدارة في الاطلاع على أي مسـتند يتعلق بالامتيـاز، وحقها في 
الرقابـة على أداء وتنفيذ الخدمات، ومدى الالتزام بالتعرفة الخاصة بتحديد 
الأسـعار، وتعيـين مندوبين عنهـا لإعداد التقاريـر الرقابية لمانـح الامتياز، 

والتأكد من تقيد صاحب الامتياز بالقوانين والأنظمة.
x  سـلطة الإدارة في تعديل العقد: فـالإدارة لا ترتبط بعقودها الإدارية بنفس

المدى الذي يرتبط به الأفراد في عقودهم فالوضع يختلف في العقود الإدارية، 
حيـث تملك الإدارة بإرادتها المنفردة تعديل هذه العقود بغير أن يحتج عليها 
بقاعـدة الحـق المكتسـب أو بقاعدة العقد شريعـة المتعاقدين، ويسـتند حق 

الإدارة في هذا الشأن إلى ضرورة تسيير المرفق العام على النحو الملائم.
x  سلطة الإدارة في توقيع الجزاء على صاحب الامتياز: إذا أخل الملتزم بشروط

العقد، فمن حق الإدارة إيقاع عقوبات متعددة الإشـكال )غرامات مالية، 
تنفيـذ الالتزامات المنصوص عليها على حسـاب الملتزم، سـحب الامتياز( 

على صاحب الامتياز بعد إنذاره بالشكل القانوني.
أن تجرى عمليات صياغة الاتفاقيات من خلال أجسـام فنية مؤهلة وخبراء . 6

مـن ذوي الاختصاص، وأن يتم إقرارها من قبل مجلس الوزراء بعد طرحها 
للمناقشـة العامة وعدم تفرد مؤسسـة أو وزارة أو جهة واحدة باتخاذ القرار 

في هذا المجال.

تحديد الحقوق المالية للدولة من الإيرادات والرسوم والأرباح بشكل واضح  . 7
عبر آليات معتمدة؛ لتحصل هذه الإيرادات بشـكل منظم وموحد وفي إطار 
إدارة محددة ومختصة، وبما لا يترك أي مجال لحرمان خزينة الدولة من حقوقها 

المالية من عمليات الخصخصة ومنح عقود الامتياز. 
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 تفعيـل دور مؤسسـات المجتمـع المدني في رفـع الوعي بحقـوق المواطنين . 8
مـة وجودتهـا وحمايتهم من الاسـتغلال والرقابة   في مسـتوى الخدمـة المقدَّ

على ذلك.

تفعيـل دور القطاع الخاص وإشراك مؤسسـاته التمثيلية في الحوار المتعلِّق . 9
بإقرار سياسات وتشريعات الخصخصة ومنح الامتياز.

المحافظـة عـلى مسـؤولية الدولـة تجـاه المواطنين وعـدم التخـليِّ عن هذه . 10
المسـؤولية في إطار اعتماد سياسـات الخصخصة ومنح الامتيازات خاصة 
تلـك الحقوق الاقتصاديـة والاجتماعية التي أكدت السـلطة الفلسـطينية 

الالتزام بها عبر الاتفاقيات الدولية التي تضمنت هذه الحقوق.

ثالثًـا: مراعـاة الخصوصيـة الفلسـطينية في تبنـي سياسـات الخصخصة ومنح 
الامتياز من خلال:

الأخذ في الاعتبار كل ما يعزز السـيادة الفلسطينية على الموارد الفلسطينية . 1
خاصـة إذا كانـت عمليـات الخصخصـة ومنـح عقـود الامتيـاز في إطار 
 مشـاريع إقليميـة ودولية كتلـك المتعلقة بقطاعـي: الميـاه والطاقة، وعدم 
 تبنـي أيـة سياسـات في إطـار الخصخصـة أو منـح الامتيازات من شـأنها 
تعزيـز الإلحـاق والتبعيـة للاقتصـاد الفلسـطيني بالاقتصـاد الإسرائيلي، 
وحظر أي دور تفاوض أو سـياسي مع إسرائيل أو على المستوى الإقليمي 
والـدولي للجهـات التي تحصل على امتياز إدارة مرفـق عام أو لديها عقود 
امتياز لاسـتغلال مـوارد عامة من القطاع الخاص لمـا لذلك من تأثير على 

الحقوق الوطنية. 

تأمين توصيل وتقديم الخدمـة مجال الخصخصة إلى جميع المواطنين بجودة . 2
ز عملية الخصخصة أو منح الامتياز عوامل  عالية وأسعار عادلة بحيث تعزِّ
الصمود  والثبـات للمواطنين الفلسطينيين على أراضيهم وعـدم الـمـس 
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بهـذا الجانب وذلك في إطار مواجهة الاحتـلال الإسرائيلي والذي يهدف 
إلى زعزعة الثوابت الفلسـطينية وزعزعة صمود المواطنين وإجبارهم على 

التخلي عن أراضيهم.

توفـر حد أدنـى من المرونـة في عمليـات الخصخصة ومنـح الامتياز وبما . 3
يتلائـم مع الواقع الفلسـطيني المتمثل في الصراع مع الاحتلال وسـيطرته 
عـلى الموارد الفلسـطينية ونهبهـا، بحيث يكـون الموجه في عقـود الامتياز 
المتعلقـة بـإدارة المرافـق العامـة وتقديم الخدمـات جودة الخدمـة وعدالة 
الأسـعار، بينما ينبغي التمسك في عقود الامتياز المتعلقة باستغلال الموارد 
العامة بالسيادة الوطنية على هذه الموارد وألاَّ تكون المرونة في هذا الجانب 
وبـأي حال من الأحوال على حسـاب الثوابـت الوطنية أو المس بالحقوق 

الفلسطينية.

المصدر: الخصخصة ومنح الامتياز في فلسطين، مؤسسة مواطن، 2014.

رابعًا: قواعد المزادات والمنافسات والتعاقدات

تشـكل الصفقـات العموميـة أهميـة قصـوى للاقتصـاد في كل البلدان، وتمثل نسـبة 
كبـيرة من الناتـج المحلي الخام لكل الـدول، وبخاصة في المنطقة العربية. ولهذا السـبب، 
ا على أن يـؤدي القطاعين: العام والخاص أعمالهما بفعالية، وأن تعمل  يجـب الاهتمام جديًّ
الإدارات العامة بطريقة شـفافة ومسـؤولة. فاعتماد سياسات وممارسات علمية وشفافة 
في مجـال عقـد الصفقات العمومية، يمكن من تحقيق مسـتوى اقتصـادي متقدم ، كما أن 
فوائـد المنافسـة في هـذا المجال عديـدة. اللجوء إلى القواعد الشـفافة والعادلـة في تلزيم 
الصفقات العمومية المتعلقة بالأشغال والإنتاج والخدمات يُساهم في خلق منافذ حقيقية 

للمؤسسات، كما أنه يشكل ضمانة للاستعمال الأمثل للأموال العامة.
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وتشـكل سياسـة وقواعد إبرام الصفقات العمومية موضوع اهتمام دولي منذ إنشـاء 
المنظمة العالميـة للتجارة، واعتماد الاتفاق المتعدد الأطراف حول الصفقات العمومية في 

نيسان /أبريل 1994 بمدينة مراكش )المغرب(.

د اتفاق المنظمـة العالمية للتجارة مجموعـة من الحقـوق والالتزامات فيما يخص  ويحـدِّ
القوانـين والأنظمة والإجراءات المتعلقة بالصفقات العمومية، والتي تسـتهدف إرسـاء 

ممارسات تتميز بالشفافية والإنصاف والانفتاح في هذا المجال.

ويقـع عـلى البرلمـاني مسـؤولية كُبرى في هـذا السـياق من أجل السـهر عـلى احترام 
التشريعـات الخاصة بإبرام الصفقات العمومية للقواعد والمبـادئ المتعارف عليها دوليًّا 

ومحاربة الغش والفساد في هذا الميدان.

ه عمل البرلماني أ - المبادئ التي يُمكن أن توجِّ

في مجـال الصفقـات العموميـة، يُمكـن للبرلماني أن يسـتنير بالعديد من المبـادئ التي 
أرسـتها القواعد الدولية وبالممارسـات الفضلى لبعض الهيئات الدولية. ويمكن أن نشير 

في هذا الصدد إلى: 

»القانون النموذجي« بشأن إبرام الصفقات العمومية الذي تبنته »لجنة الأمم المتحدة 
للقانون التجاري الدولي« CNUDCI بتاريخ 15 حزيران /يونيو 1994.)1) 

»المبـادئ التوجيهيـة« المتعلقـة بإبـرام الصفقـات الممولة مـن قروض البنـك الدولي 
ادرة عام 1994.)2) الصَّ

)1) يمكن الاطلاع على هذا القانون النموذجي باللغة العربية عبر الموقع الإلكتروني التالي:
www.daccess_ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V93/907/24/IMG/V9390724.

pdf?OpenElement 

)2) يمكن الاطلاع على هذه المبادئ من خلال الموقع الإلكتروني التالي:                          =
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الاتفاق المتعدد الأطراف بشأن »المشتريات الحكومية« لمنظمة التجارة العالمية المعتمد 
في نيسان/أبريل 1994.)1)

»النزاهـة في المشـتريات العامـة: الممارسـات الجيـدة«، الصـادر عن منظمـة التعاون 
الاقتصادي والتنمية.

»إعـلان تونـس حول إصلاحـات الصفقـات العموميـة في أفريقيا« الصـادر في 17 
تشرين الثاني/نوفمبر 2009.)2) 

وهكـذا، فالتشريعـات المتعلقـة بالمـزادات والمنافسـات والتعاقدات يجـب أن تنص 
على قواعد شـفافة ودقيقة تضمن حق جميع المعنيـين في معرفة الحاجات العامة وبرنامج 
التعاقـدات مسـبقًا، وذلك بإلـزام الإدارات والمؤسسـات العامة بالإعلان المسـبق عن 

البرنامج المتوقع للصفقات المزمع عقدها خلال السنة.

فضـلًا عن ضرورة سـن قانون يتيح الكشـف عن المعلومات بصفـة واضحة ودقيقة 
ومسـبقة ومن دون تمييز بالنسـبة إلى الجميع، ينبغي أن تنص القواعد القانونية على تلزيم 
الصفقـات العموميـة بصورة عـروض مفتوحة وشـفافة وتنافسـية، وأن لا يتم اللجوء 
إلى طلبـات العروض المحـدودة أو تلزيـم الصفقات بالـتراضي إلا في الحالات الخاصة 

والاستثنائية، والتي يتم تحديدها بشكل دقيق تلافيًا للتلاعب والممارسات الفاسدة.

= www.siteresources.workdbank.org/INTEPROCUREMENT/Resources/ProcGuid-05-

04-fv1.doc 

يمكن الاطلاع عليه عبر الموقع الإلكتروني التالي:
www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm

:www.oecd.org/gov/ethics/procurement/az :يمكن الاطلاع عليه عبر الموقع الإلكتروني التالي
www.marchespublics.gov.ma :1)  يمكن الاطلاع عليه عبر الموقع الإلكتروني التالي(

www.marchespublics.gov.ma :2)  يمكن الاطلاع عليه عبر الموقع الإلكتروني التالي(
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 وبصـورة عامـة، يجب على البرلماني احترام قواعد المزادات والمنافسـات والتعاقدات 
لمبدأ المنافسة، الذي يقضي بإعطاء الفرصة لكل من تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها 
ب احترام  قانونًـا؛ لتقديـم عرضه للإدارات المتعاقدة، وبالموازاة مع مبدأ المنافسـة، يتوجَّ
مبدأ المسـاواة بين المرشـحين، الـذي يقضي بعدم التمييـز والتفضيـل في المعاملة إلِاَّ على 

أساس المؤهلات.

هــذا، إلى جانـب مبـدأ الإشـهار، الذي جـرى الإشـارة إليه سـابقًا، والـذي يعتبر 
 وسـيلة لضمان الشـفافية، والذي يقضي بإعلام المعنيين بالدعوة إلى المنافسة بكل وسائل 

النشر الممكنة.

وفضلًا عن ذلك، تجدر الإشـارة إلى أهمية إقامة المؤسسـات والهياكل التي من شـأنها 
أن تسـاهم في تطبيـق هـذه المبادئ آنفـة الذكر. إذ يمكـن للحكومة على سـبيل المثال أن 
تسـتحدث هيئة خاصة بإبـرام الصفقات العمومية، أو تعيين قسـم خاص لهذا الغرض 

داخل كل وزارة على حدة.

فقات العمومية في المغرب إطار رقم )21( مرسوم 20 مارس 2013 حول الصَّ

 تـمَّ إدخـال إجـراءات لفائدة المقاولة الصغرى والمتوسـطة حيث أن مرسـوم 
الصفقات العمومية يؤكد على أن صاحب المشروع:

ملـزم بتخصيص 20% من المبلـغ التوقعي للصفقات التـي يزمع طرحها  �
برسم كل سنة مالية لفائدة المقاولة الصغرى والمتوسطة. 

 يمكنـه أن يقرر تحصيص الصفقة عندما يكون من شـأن هذا التخصيص  �
غرى والمتوسطة بولوج الطلبية العمومية.  أن يسمح للمقاولة الصُّ
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 يمكنه أن يقرر في نظام الاستشارة أن صاحب الصفقة ملزم باختيار مقاولة  �
صغرى أو متوسـطة وطنيـة كمتعاقد من الباطن يعهد إليـه بإنجاز جزء من 
الصفقـة، عندما يكون صاحب الصفقة المذكور مقاولة أجنبية وقرر التعاقد 

من الباطن في إطار هذه الصفقة.

كـما تم تدعيم آليات الشـفافية والنزاهـة وتخليق تدبري الصفقـات العمومية 
بإدخال المقتضيات التالية:

تأكيـد منع وجود تعـارض المصالح في مجال الصفقات العمومية سـواء على  �
مسـتوى أعضاء لجان طلب العروض أو على مستوى المتعهدين الذين يجب 
عليهـم أن يوضحـوا ضمن التصريح بالشرف أنهـم لا يوجدون في وضعية 

تعارض المصالح. 

ة من طـرف صاحب المشروع في إعلان  �  نـشر المبلغ التقديـري للصفقة المعدَّ
طلب المنافسة. 

انفتـاح الأنظمة المؤطرة للصفقات العمومية على إمكانية اسـتعمال مسـطرة  �
لصفقـات  بالنسـبة  الإلكترونيـة  المناقصـات  بواسـطة  العـروض  اختيـار 

التوريدات العادية. 

التدريب الإلكتروني للطلبيات العمومية وخصوصًا من خلال وضع قاعدة  �
معطيات الموردين في أفق نزع الصفة المادية عن الملفات الإدارية للمتنافسين 

بهدف تمكينهم من التفرغ لتحضير عروضهم. 

 التعهد الإلكتروني في إطار مسار إلكتروني؛ لإيداع وتقييم العروض يمكن  �
من تدعيم الشفافية وتبسيط شروط تنافس المقاولات.
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بالموازاة مع ورش الإصلاح الجاري للجنة الصفقات وبارتباط مع الضمانات 
الأخُرى الممنوحة للمتنافسـين، عمل المرسـوم المتعلق بالصفقـات العمومية، في 

مجال الطعون والشكاوى، على إرساء قواعد جديدة تتمثَّل في:

إدخـال أجل للانتظار في ميدان المصادقة على الصفقات )خمسـة عشر يومًا(  �
والـذي لا يمكـن خلاله للسـلطة المختصة المصادقة عـلى الصفقات وذلك 
بهدف إتاحة الإمكانية للمتنافسـين من أجل تقديم طعونهم الإدارية تطبيقًا 

للمعايير الدولية الجاري العمل بها في هذا المجال. 

إتاحة الإمكانية للمتنافسين لتقديم طعونهم و شكاياتهم أمام لجنة الصفقات  �
بشكل مباشر ودون اللجوء إلى صاحب المشروع أو إلى الوزير المعني. 

 إنشـاء أجـل أقصـاه ثلاثين يوما للـرد على شـكايات المتنافسـين من طرف  �
الوزير المعني أو وزير الداخلية أو رئيس الجهاز التداولي للمؤسسة العمومية 

بحسب الحالة. 

لطات الإدارية التي وضعت لديها الشكايات بمسك سجل؛ لتتبع  � إلزام السُّ
هذه الشكايات.

المصـدر: مرسـوم 20 مـارس يعبِّد الطريـق؛ لإصلاح منظومـة الصفقات العموميـة، مجلة المالية 

العدد 23 أبريل 2014.
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إطار رقم )22( البوابات الإلكترونية للصفقات العمومية 

جرى استحداث بوابة إلكترونية وطنية للصفقات العمومية؛ لتقوم المؤسسات 
العامة بالنشر عبر هذه البوابة الإلكترونية كل طلبات الشراء والصفقات العمومية 
المتعلقة بها لتمكين المعنيين من الاطلاع عليها وتقديم ملفات ترشـيحاتهم بشكل 
إلكـتروني. كـما توفر هـذه البوابة قاعـدة بيانات حـول الصفقـات العمومية منذ 
نـشر إعلانات طلبـات العروض إلى حـين إنجازها؛ وتقوم بنشر أسـماء الفائزين 
بالصفقـات من شركات ومقاولات. ويندرج هـذا التوجه في إطار تقوية الإدارة 
 الإلكترونيـة ومحاربـة الفسـاد. ومـن الأمثلـة عـلى الأقطـار العربيـة التـي لديها 

هذه البوابة:

www.marchespublics.gov.ma المغرب: البوابة المغربية للصفقات العمومية 

www.marchespublics.gov.tn :تونس: موقع الصفقات العمومية

https://www.shiraa.gov.ps فلسطين: البوابة الموحدة للشراء العام

www.joneps.gov.jo/pt/plm/ الأردن: نظام الشراء الإلكتروني

ب - الأسئلة التي يُمكن أن يطرحها البرلماني

في إطـار عملـه التشريعـي والرقابي، يمكـن للبرلماني أن يطـرح العديد من الأسـئلة 
بخصوص التشريعات المتعلقة بالمزادات و المنافسات والتعاقدات:

هـل التشريع المتعلق بالصفقات العمومية يحترم مبدأ المنافسـة الحرة والنزيهة بين . 1
كل المرشحين للتعاقد مع الإدارات والمؤسسات العمومية؟
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هل هـذا التشريـع يضمن شـفافية القواعد والإجـراءات المتعلقة بـكل مراحل . 2
الشراءات العمومية، من إعلان طلبات العروض إلى حين تلزيم الصفقات؟

ق التوازن بين الأطـراف المتعاقدة والمعاملة بالمثل ويتجنب . 3 هـل هذا التشريع يحقِّ
تضارب المصالح؟

هـل هذا التشريع يُمكن مـن التقييم الجيد للمؤهلات التقنيـة والمالية للشركات . 4
المشاركة في طلبات العروض؟

هل هذا التشريع يحترم مبدأ الإشهار؟. 5

هـل هـذا التشريع يلـزم الإدارات والمؤسسـات العمومية بالإعلان المسـبق عن . 6
البرامج المتوقَّعة لطلبات العروض وجدولها الزمني السنوي؟

هـل ينصُّ التشريع المتعلق بالصفقات العمومية على آليات لمراقبة مدى الامتثال . 7
لمقتضياته على مستوى التطبيق العملي؟

هل ينص هذا التشريع على قواعد تمكن من معالجة تظلمات المتضررين والتدقيق . 8
في شكاواهم؟

هـل يتضمـن التشريـع المتعلِّق بالصفقـات العموميـة إجراءات تلـزم الإدارات . 9
والمؤسسـات العمومية بإبلاغ المرشـحين بمصير ملفاتهم وأسباب إقصائهم من 

الصفقات؟

هـذه نماذج من الأسـئلة التي يُمكـن أن يطرحها البرلماني بصـدد التشريعات المتعلِّقة 
بالمزادات والمنافسات والتعاقدات.
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إطار رقم )23( الهيئة العُليا للرقابة على المناقصات والمزايدات في اليمن

تعتـبر المناقصـات والمزايدات بـؤرة الفسـاد المفتوحة في اليمن؛ وقـد تناولت 
التشريعات هذا الموضوع في محاولة لإيجاد حلول مناسـبة لمكافحة الفسـاد في هذا 

الجانب.

وفي هـذا السـياق، ووفقًـا للقانون رقم 13 لعـام 2007، والـذي عدل قانون 
1997، نشـأت الهيئـة العُليا للرقابة عـلى المناقصات والمزايـدات، وذلك لتحقيق 

الأهداف المتوخاة من هذا القانون وهي:

حماية المال العام والحفاظ على ممتلكات وأصول الدولة، ومحاربة الفساد في - 
أعمال المناقصات والمزايدات.

العدالة والمساواة بين المتنافسين في المناقصات والمزايدات.- 

المتعلقـة -  الإجـراءات  وتحديـد  وضبـط  والمسـاءلة  والشـفافية  النزاهـة 
بالمناقصات والمزايدات والمخازن.

الإشراف والرقابة على أعمال وإجراءات المناقصات والمزايدات والمخازن، - 
وذلك لضمان سلامتها حفاظا على المال العام والمصلحة العامة.

وتـدار هـذه الهيئـة عن طريـق مجلـس إدارة مكون مـن رئيس وسـتة أعضاء، 
يعينـون بقـرار من رئيس الجمهوريـة، من ضمن قائمة مرشـحين من أربعة عشر 
شخصًا مرفوعة إليه من مجلس الشورى، ويمثل فيها القطاع التجاري و الصناعي 
والمجتمـع المدني والقضاء.  لكن، هذه الهيئة لم تشـكل منذ صـدور القانون الذي 
نص على إنشائها، على الرغم من مرور ثلاث سنوات على ذلك، وما تزال الرقابة 
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مقصـورة عـلى »اللجنـة العُليـا للمناقصات والمزايـدات« التي أنشـئت بموجب 
القانون رقم 3 لعام 1997.

المصدر: إلهام المتوكل، »تحسـين أداء الرقابة المالية في اليمن«، بحث منشـور ضمن أوراق 

الندوة التي نظمتها المنظمة العربية لمكافحة الفساد حول »الرقابة المالية في الأقطار العربية« في 

نيسان/أبريل 2009، توزيع: مركز دراسات الوحدة العربية.

	 - ما يُمكن أن يفعله البرلماني في هذا الصدد

في سبيل تكريس مبادئ المنافسة والمساواة والإشهار في التشريعات المتعلقة بالمزادات 
والمنافسات والتعاقدات، يمكن للبرلماني الأقدام على العديد من الخطوات:

متابعـة ردود أفعـال المتعاملـين مـع الإدارات والمؤسسـات العموميـة لرصـد . 1
ملاحظاتهم حول النواقص والثغرات التي تعتري التشريعات المتعلقة بإجراءات 

المزادات والمنافسات والتعاقدات.

مطالبة الحكومة بتعديل التشريعات المتعلِّقة بالصفقات العمومية لتطويرها وسد . 2
النواقص والثغرات التي أظهرتها الممارسة.

العمـل مـع هيئـات المجتمع المـدني المهتمـة بالشـفافية ومكافحة الفسـاد؛ لدفع . 3
ورية؛ لتجويـد التشريع المتعلـق بالصفقات  الحكومـة لاتخـاذ الإجـراءات الضرُّ

العمومية.

 مطالبـة الحكومـة باعتـماد برنامـج لـلإدارة الإلكترونيـة للصفقـات العمومية، . 4
في حالة عدم توافره. 

تنظيـم لقاءات مع الخـبراء والمنظمات المهنية للشركات لبلـورة اقتراحات عملية . 5
من أجل إغناء التشريعات المتعلقة بالصفقات العمومية.
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إطار رقم )24( المعايير التي يجب أن تتضمنها التشريعات الناظمة 

للصفقات العمومية

ضرورة أن تتضمـن التشريعـات الخاصـة بالعطـاءات والمشـتريات العامـة 
مجموعـة من المعايير منها: التأكــد مــن الحاجــة الفعليــة للــوازم والأشـغال 
المطلوبة للشــراء، والتحقـق مـن وجــود اعتمادات ماليـة مرصـودة في الموازنة، 
والنص على مســـألة تجنــب تضـــارب المصالح بالنسـبة للموظفين العموميين 
العاملين في مجــال المشتريات الحكوميــة، حيــث يتعيــن عــلى هؤلاء العاملين 
الإفصاح عــن أية حالــة قـد تتعــارض فيـها المصلحة العامــة مـع مصالحهـم 
الخاصــة ، وأن يقوم الموظفين العاملين في مجــال المشتريات الحكوميــة بتقديـم 
إقــرارات ذممهــم المالية للجهـات المحددة في القانـون. والتــزام الجهـة القائمة 
عــلى المشتريات الحكوميــة بإقـرار ونشــر شروط المشاركة بما في ذلـك معايـير 
الاختيار وإرســاء العقــود وقواعــد المناقصة وذلـك بشــكل مسـبق. وضمان 

العلانية في التعاقـد، وإتاحـة التظلـم وتقديـم الشـكاوى والطعـن القضائي.

خامسًا: ضوابط قانونية للاتفاقيات والتعاقدات مع شركات النفط 
والغاز

تقـع عـلى حكومـات الدول الغنيـة بمـوارد النفط والغاز مسـؤولية كُـبرى في جعل 
العائـدات المكتسـبة من هذه الموارد تعود بالفائدة عـلى بلدانها ومواطنيها من خلال دفع 
وتـيرة النمـو الاقتصـادي والاجتماعي إلى الأمـام، وتخصيص تلك العائـدات؛ لتحقيق 

الحاجات الأساسية للمواطنين في ميادين الصحة والتعليم ومحاربة الفقر.
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وفي موازاة ذلك، من واجب هذه الحكومات أيضًا الانتباه إلى ضرورة تقليص الآثار 
السلبية على المسـتويين البيئي والاجتماعي للأنشطة المرتبطة بالصناعات الاستخراجية. 
ويتطلـب كل هـذا أن تحـاط عمليات اسـتثمار الثـروة الطبيعيـة من نفط وغـاز ومعادن 

بالضمانات الضرورية للحفاظ على المصالح الوطنية.

ويـأتي على رأس هذه الضمانات وضـع ضوابط قانونية دقيقة للاتفاقات والتعاقدات 
مـع شركات النفـط والغـاز وفي هذا الإطـار، تقع عـلى البرلماني مهام جسـيمة في درس 

ومراقبة التشريعات المتعلقة بالصناعات الاستخراجية.

إطار رقم )25( مصر: اتفاقيات تصدير الغاز إلى إسرائيل وإسبانيا، نموذج 

لغياب الضوابط القانونية واستبعاد المصلحة الوطنية

حسـب أحمد النجار، وهـو باحث وصحفي، بموجـب الاتفاقية التي أبرمت 
سـنة 2005، تصـدر مـصر الغـاز إلى إسرائيل بسـعر 5.2 دولار للمليـون وحدة 

حرارية، فيما كان السعر في السوق الدولية يفوق ذلك بكثير.

وقد مررت لجنة الشـؤون الاقتصادية في البرلمان المصري، التي يسـيطر عليها 
الحـزب الحاكـم، الاتفاقية دون مراعاة للمصلحة الوطنية في الاسـتفادة المثلى من 
عائـدات الموارد الطبيعية، في حين أن دخل الفرد في إسرائيل يسـاوي 11 ضعف 

نظيره في مصر. 
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ونفـس الأمر حدث في اتفاقية مشـابهة مع إسـبانيا التي تحصـل من مصر على 
الغاز بسـعر دولار وربع لمليون وحدة حرارية، فيما دخل الفرد الإسـباني يساوي 

19 ضعف دخل نظيره في مصر.

والملاحـظ في الحالتـين، أن الاتفاقـات لاتوفـر قيمـة عادلة للبلـد بخصوص 
استغلال هذه الثروة الطبيعية.

ويعتبر أحمد النجار أن من شـأن وضع أسعار عادلة للغاز المصدر إلى إسرائيل 
وإسـبانيا أن يحقق إيرادات إضافية مهمة للموازنة العامة قابلة للتصاعد مع تزايد 

أسعار الغاز في السوق الدولي.

المصدر: أحمد السـيد النجار، »واقع الرقابة في مصر«، منشـور ضمن أعمال ندوة »الرقابة المالية في 

الأقطارالعربية«، المنظمة العربية لمكافحة الفساد ، 2009.

أ - المبادئ التي يمكن أن توجه عمل البرلماني في هذا الصدد

الة إلى أن تصبح هذه  في أحيان كثيرة، يؤدي عدم اسـتثمار الموارد الطبيعيـة بطريقة فعَّ
الأخيرة »نقمة« على الوطن عوض أن تكون نعمة عليه. لذلك يسـتخدم مصطلح »لعنة 
الموارد« للدلالة على الوضع المتناقض الذي تجد فيه نفسها الدول الغنية بالموارد الطبيعية 
والتي لا تحسن استغلالها، حيث تعاني من مؤشرات متدنية في مستوى التنمية الاقتصادية 
والبشريـة. ولتجنـب مثل هذا الوضع وجعل اسـتثمار الموارد الطبيعيـة يعود بالنفع على 
البلد، لابد من تضافر جهود كل الفعاليات في سـبيل إرسـاء أسـس سياسـة عمومية في 

الصناعات الاستخراجية تخدم الأهداف الوطنية في التنمية الاقتصادية والبشرية.

وينبغـي على البرلماني، نظرًا إلى وظائفه التشريعية والرقابية، أن يلعب دورًا رئيسًـا في 
هذا السـياق، من خلال العمل على جعل التشريعات المنظمة للصناعات الاسـتخراجية 
تتضمن القواعد الكفيلة بصون مصالح البلد وضمان الاستثمار الأفعل لموارده. ويندرج 
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في هذا الباب الحرص على تضمين هذه التشريعات الضوابط القانونية الضرورية لتأطير 
الاتفاقات والتعاقدات مع شركات النفط والغاز.

وهكـذا، فنظـرًا إلى ارتفـاع أكلاف التنقيب والإنتاج في ميداني النفـط والغاز، ينبغي 
تكييـف الإطـار الضريبـي والمـالي للمسـاهمة في جـذب الـشركات للاسـتثمار في هـذه 

القطاعات.

ن من الاسـتعلام الجيد  لكـن، قبـل التعاقد مع أي شركة، لابدَّ من قواعد ضابطة تمكِّ
عنهـا وعن إمكاناتها وخبراتها وقدراتها المالية في تنفيذ التزاماتها؛ كذلك، يجب أن يكون 
دور كل الإدارات والمؤسسـات العامة التي لها دور في إدارة القطاع واضحًا بمعرفة من 
له سـلطة اتخاذ قرار الاستثمار، وما الهيئات الحكومية المسؤولة عن المفاوضات والمخولة 

قانونًا للتعاقد مع شركات النفط والغاز؟ وما الهيئات المكلفة بالمتابعة والمراقبة.

نها من أن تقرر ما إذا كان البلد  كذلـك ينبغي أن يتوافر للحكومة معايير واضحة تمكِّ
بإمكانه الدخول في مشروع أم لا ،اعتبارًا للفوائد والمخاطر المحتملة. كما يجب أن يكون 
تطوير أي مشروع والإيرادات المتوقعة منه مرتبطان بخطة تنمية وطنية لضمان مساهمتهما 

في النهوض بالبلد وتقليل مخاطر تبديد الموارد.

وري أن تطبع الشـفافية كل خطوة من عمليات التفاوض  فضـلًا عـن ذلك من الضرَّ
والتعاقد.

ومـن بـين الضوابـط القانونية الواجـب تشريعهـا أيضًا، تحديد أسـاليب الاسـتثمار 
وأنـواع التعاقـدات والاتفاقات الممكن إبرامها مع الشركات الخاصة بحسـب الحالات 
 والظـروف: )عقود مشـاركة الإنتـاج أو اتفاقيات امتيـاز أو اتفاقيـات الخدمات الفنية،
...إلـخ(. كذلـك، ينبغي الحرص في هـذه الاتفاقيات والتعاقدات على تـوازن المصالح 
بـين الأطراف، و التوازن بين المخاطر والعائدات أيضًا. هذا، إضافة إلى إلزام الشركات 

المستثمرة باحترام الاعتبارات البيئية التي أضحت تحتلُّ أهمية قصوى في هذا المجال.
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وفي هـذا السـياق، مـن المهم بالنسـبة إلى السـلطة أن تحـدد في قوانينها أكـبر قدر من 
الأحـكام المتعلقة بالضرائـب والاعتبارات البيئية وغيرها، عـلى اعتبار أن هذه العناصر 
تمثل جوانب رئيسة من السياسة الوطنية لإدارة الموارد الطبيعية، ولا يجوز تركها خاضعة 
للمتغـيرات بحسـب أعـمال ومصالـح الـشركات. ويُمكن أيضًـا تضمـين التشريعات 
المنظمة للصناعات الاسـتخراجية إجراءات تحث المستثمرين على استخدام اليد العاملة 

والكوادر المحلية.

إطار رقم )26( الكشف عن عقود النفط والغاز من قبل بعض الدول 

تبنت مجموعة متنوعة من البلدان الشـفافية في الكشـف عن العقود وذلك من 
خلال طرق متعددة. حيث قامت سنة 2016 تقريبا 29 دولة بكشف عقودها عبر 
القنوات الرسـمية. وكانت الحكومات الكاشـفة لبعض العقـود هي: أذربيجان، 
البحريـن، بوليفيـا، جمهوريـة الكونغو الديمقراطيـة، الإكوادور، غانـا، اليونان، 
العراق )إقليم كردستان(، مالي، موريتانيا، منغوليا، الموزمبيق، جمهورية الكونغو، 
ساو تومي وبرينسيب، سيراليوني، تيمور ليشتي، فنزويلا، اليمن، أما الحكومات 
التي كشـفت جميع العقـود تقريبًا فكانت: أفغانسـتان، كندا )ألبرتـا(، كولومبيا، 
غينيا، ليبيريا، المكسـيك، النرويـج، البيرو، الفليبين، المملكـة المتحدة، الولايات 

المتحدة الأمريكية )خليج المكسيك(.  

https://resourcegovernance.org/sites/default/files/ المصـدر: 

 documents/nrgi_tunisia-contract-note_arabic_20160803.pdf
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ب - الأسئلة التي يُمكن أن يطرحها البرلماني

في إطـار متابعته للتشريعـات المتعلقة بالصناعات الاسـتخراجية وبخاصة الضوابط 
القانونيـة المؤطرة للاتفاقات والتعاقدات مع شركات النفـط والغاز، يُمكن للبرلماني أن 

يطرح العديد من الأسئلة:

هـل مقتضيـات قانـون النفط والغـاز تحافظ عـلى مبدأ سـيادة البلد عـلى ثرواته . 1
وتراعي المصالح الوطنية؟

ما القواعد المعتمدة في إبرام التعاقدات والاتفاقات مع شركات النفط والغاز؟. 2

ما المدة الزمنية لسريان العقود والاتفاقات المبرمة؟. 3

ما الإجراءات المتبعة لتجديد العقود والاتفاقات المنتهية آجالها؟. 4

مـا الحـالات الموجبـة لوقف العمـل بالعقـود والاتفاقات بسـبب عـدم احترام . 5
الشركات لالتزاماتها؟ وما الإجراءات المتبعة في ذلك؟

مـا القانـون الواجب التطبيق في حـال أي نزاع بين الأطـراف: القانون المحلي أم . 6
الأجنبي؟ وهل يحال النزاع إلى المحاكم أم يفضّ عن طريق التحكيم الدولي؟

هل يلزم القانون الشركات الأجنبية بنقل الخبرات الفنية إلى البلد وتكوين الأطر . 7
الوطنية؟

هـل يلزم القانون الشركات الأجنبية باسـتخدام نسـبة معينة مـن الكوادر واليد . 8
العاملة الوطنية؟

ما أنواع العائدات من رسـوم وضرائب وحقـوق وغيرها المتأتية عن الصناعات . 9
الاستخراجية؟

هـل يتضمـن التشريـع مقتضيـات تفـرض إدراج بنـود في القوانـين والعقـود . 10
والاتفاقات تتعلق بالمسؤولية البيئية والاجتماعية للشركات المستثمرة؟
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هـل يفرض القانون إدراج بنـود في العقود والاتفاقات تتعلـق بتنظيم متطلبات . 11
مرحلة ما بعد توقف أو انتهاء الاستثمار؟

ما المعايير المعتمدة للموازنة بين الفوائد والمخاطر لدى دراسـة المشـاريع وصوغ . 12
بنود الاتفاقات؟

ما القواعد المنظمة لعمليات إدارة ومراقبة ومتابعة الاتفاقات؟. 13

ما الآليات المعتمدة لإدارة الإيرادات ودمجها في الاقتصاد الوطني؟. 14

هذه نماذج من بعض الأسئلة التي يُمكن طرحها، حسب الحالات والظروف، بصدد 
الضوابط القانونية المنظمة للاتفاقات والتعاقدات مع شركات النفط والغاز.

	 - ما يُمكن أن يفعله البرلماني في هذا الصدد

مـن أجل دفع الحكومة إلى مراعـاة المصلحة الوطنيـة في كل التعاقدات والاتفاقيات 
مع شركات النفط والغاز، يمكن للبرلماني أن يعتمد بعض الإرشـادات لإقرار الضوابط 
القانونية الضرورية لذلك، ويمكن الإشـارة في هذا الصدد، على سبيل الذكر لا الحصر، 

إلى الخطوات التالية:

مراجعـة النصـوص التشريعية المؤطـرة للاتفاقـات والتعاقدات مـع الشركات . 1
المستثمرة للوقوف على النواقص والثغرات، ومن ثم مطالبة الحكومة بمعالجتها، 

أو تقديم اقتراحات محددة لذلك.

العمـل داخل البرلمـان على دفع اللجان المعنية لمواكبـة عمليات التفاوض وإبرام . 2
الاتفاقـات والتعاقـدات مـع شركات النفـط والغـاز، ومسـاءلة الحكومة حول 

مضمونها ومقتضياتها.

القيـام ضمـن وفـود برلمانيـة بزيـارات ميدانيـة لمواقع اسـتثمار المـوارد الطبيعية . 3
للوقوف على حقائق الأمور.
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مسـاءلة الحكومـة داخـل اللجـان البرلمانيـة أو عـبر أسـئلة شـفهية أو كتابية أو . 4
استجوابات عن مدى امتثال الشركات المستثمرة لالتزاماتها.

الاطـلاع على التجارب الدولية في مجال الصناعات الاسـتخراجية؛ للإفادة منها . 5
في تقديم الاقتراحات المتعلقة بتطوير أساليب وآليات الاستثمار.

العمـل مع الهيئات الوطنية المهنية والمدنية المهتمـة بالموضوع لمتابعة مدى احترام . 6
الـشركات المسـتثمرة لبنود الاتفاقـات والتعاقـدات، وخصوصًا تلـك المتعلقة 

بالمسؤولية البيئية والاجتماعية.

الاسـتعلام من هيئـات المجتمع المدني والخـبراء الأكاديميـين، والقيام بعمليات . 7
مشتركة للتحسيس )التوعية( والإخبار والتعبئة.

تشجيع تأليف لجان مستقلة؛ لتدقيق ومراجعة عمل الصناعات الاستخراجية.. 8

 دعـوة الحكومـة لمراجعـة، وإذا لـزم الأمر إعـادة التفاوض بشـأن العقـود التي . 9
لا تقدم فوائد اقتصادية ومالية للبلد.

ق الشفافية الكاملة في الصناعات الستخراجية سادسًا: تشريعات تحقِّ

إن المفارقـات المرتبطـة بـما يصطلـح عليه »لعنـة الموارد« ترتبط بشـكل كبـير بغياب 
الشـفافية في مجال إدارة الثروات المعدنية.فالسريـة التي تحيط في أحيان كثيرة بالإيرادات 
الناجمة من اسـتغلال النفط والغاز تسـهل إخفاء مبالغ ضخمة من الأموال العامة، التي 
عوض استخدامها في خدمة التنمية يتمُّ هدرها واختلاسها، بسبب الفساد المستشري في 

العديد من البلدان الغنية بالموارد الطبيعية.

وأمام هـذا الواقع، تزايدت المطالبة من قبل المنظمات الدولية وهيئات المجتمع المدني 
وبعـض الحكومـات والمواطنين بضرورة احـترام قواعد الشـفافية والنزاهة والجدارة في 

إدارة الثروات المعدنية.
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وفي هذا السـياق، يقع على عاتق البرلماني مسـؤولية كُبرى في العمل على ترسيخ مبدأ 
الشفافية الكاملة في مجال إدارة قطاعي: النفط والغاز.

ويمكن الاسترشاد في هذا الباب بالتقرير المهم الذي أنجزه »معهد رصد العائدات« 
Revenue Watch Institute تحـت عنـوان: »العقـود السريـة: إنهـاء السريـة في 

صفقات الصناعات الإستخراجية«)1).

Contracts Confidential: Ending Secret Deals in the Extractive 
Industries 

يقدم هذا التقرير تحليلًا عميقًا لفوائد اعتماد الشـفافية في العقود المتعلقة بالصناعات 
الاسـتخراجية، حيث استنادًا إلى استعراض شامل لأكثر من 150 من عقود الصناعات 
الاسـتخراجية، يخلـص إلى أن معظم اعتراضات الحكومـات وشركات القطاع الخاص 
على الكشـف عن العقود ليس لها ما يبررها. ويقدم التقرير بعض التوصيات للبرلمانيين 
ومؤسسـات المجتمـع المـدني لبناء اسـتراتيجيات؛ لمواجهـة التحدي المتمثـل في »البنود 

السرية« في الصفقات بشكل أفضل.

)1)  يمكن الاطلاع على هذا التقرير من خلال الموقع الإلكتروني التالي:
www.revenuewatch.org/files/RWI-Contracts-Confidential.pdf



دليل البرلماني العربي للرقابة على الإيرادات

115

ناعات الاستخراجية إطار رقم )27( شفافية العقود المتعلِّقة بالصِّ

شـجع القسـم 3.12 من معيار مبادرة الشـفافية في الصناعات الاسـتخراجية 
الـدول التي تطبق هذه المبادرة على أن »تفصح للعموم عن كل العقود والرخص 
التي تقدم أحكاما تتعلق باستغلال النفط والغاز والمعادن، فإن العديد من البلدان 
المطبقة لمبادرة الشـفافية في الصناعات الاسـتخراجية قد ساندت تضمن الكشف 
عـن العقـود بالمبادرة. وتشـير مدونة صندوق النقـد الدولي الخاصة بالممارسـات 
الفضلى للشـفافية الماليـة أن الترتيبات التعاقدية للمـوارد الطبيعية يجب أن تكون 
واضحـة ومتاحة للعموم«. وتطلب مؤسسـة التمويل الدولية )IFC( أن يفصح 
كل مـشروع نفط وغـاز وتعدين مدعوم من طرف مؤسسـة التمويل الدولية عن 
»العقد الأسـاسي مع الحكومة والذي يحدد الأحكام والظروف الرئيسـة التي يتمُّ 
بمقتضاهـا اسـتغلال المـوارد«. مـن ناحيته، يوصي البنك الدولي بكشـف مسـار 
إمضاء العقود واعتباره ممارسـة جيدة. على نفـس النحو، يقتضي البنك الأوروبي 
لإعادة الإعمار والتنمية بأن »مشاريع استخراج المحروقات التي مولها سنة 2015 
يتـم إتاحة عقودها الجوفيـة وتراخيصها للعموم«. ويؤيد ميثـاق الموارد الطبيعية 
هـة للحكومات قصد الكشـف عـن العقود للعمـوم. كما ينصُّ  الدعـوات الموجَّ
اتفـاق التعدين النموذجي التابع للجمعية الدولية للمحامين: إن هذا الاتفاق... 
هـو وثيقة عمومية وهـي متاحة للفحص من قبل أفـراد العموم وذلك في مكتب 

الدولة المناسب.

المصدر: 
https://resourcegovernance.org/sites/default/files/documents/nrgi_

tunisia-contract-note_arabic_20160803.pdf
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أ - المبادئ التي يمكن أن توجه عمل البرلماني

في إطار عمله في سـبيل دعم الشـفافية والنزاهة في مجال إدارة الموارد الطبيعية، يمكن 
للبرلمـاني أن يسـتنير بالعديد من المبادئ المسـتقاة من المعايير والتجـارب الدولية، والتي 
 مـن شـأنها توجيه جهده الرامـي إلى إقـرار التشريعات التـي تحقق الشـفافية الكاملة في 

هذا الميدان.

فالشـفافية تقتـضي الكشـف عـن كل المعلومـات التـي ترتبـط بأعـمال الصناعـات 
الاسـتخراجية. وهـي مطلوبة من كل المعنيين، من حكومـة وهيئات عمومية وشركات 
أجنبيـة ومحليـة. ومن شـأن إلزام كل هـذه الأطراف بالكشـف عن المعلومـات واعتماد 
المواصفات والمعايير الدولية في حسـاباتها أن يسـاهم في محاربة الفسـاد والحد من إهدار 
المـوارد العموميـة. فيجب أن تتضمـن التشريعات المؤطـرة للصناعات الاسـتخراجية 
مقتضيـات تلزم الحكومة بالإعلان عن عائداتها مـن شركات النفط والغاز؛ وفي المقابل 
تجبر هذه الأخيرة على نشر كل ما تدفعه للحكومة من رسوم وضرائب وحقوق وغيرها.

ولضمان أقصى قدر من الشفافية، ينبغي أن يتضمن نشر الإيرادات تصنيفًا لها بحسب 
كل شركة وكل نوع من الضرائب. ينبغي أيضًا أن تلزم التشريعات الشركات المسـتثمرة 
بإعـلام الحكومة عن المعطيـات والمعلومات حول الكميات المسـتخرجة؛ لتمكينها من 
مراقبـة مسـتويات المدفوعات الماليـة. وفي هذا الصـدد، يمثل نشر الاتفاقـات والعقود 
وإعلانهـا هدفًـا مُهماًّ لضـمان الإطلاع عـلى محتوياتها وتقديـر مدى مراعاتهـا للمصالح 
الوطنية. إضافةً إلى ذلك، من الضروري العمل على أن تكون جميع القواعد والإجراءات 
واللوائح واضحة ومفهومة ومتاحة للجميع. ويمكن للبرلماني أن يسـتند في معركته من 
أجل تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة في إدارة الصناعات الاستخراجية على الحملة الدولية 
الداعمة في هذا الشأن، وتأتي على رأسها »مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية« 

وحملة »انشروا ما تؤدون«)1).

)1)  انظر ما سبق حول هاتين المبادرتين.
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إطار رقم )28( الدول العربية و»مبادرة الشفافية في مجال الصناعات 

الاستخراجية«.

منـذ إطلاقها عـام 2002، انضمت إلى »مبادرة الشـفافية في مجـال الصناعات 
الاستخراجية« ثلاث دول عربية.

أول هذه الدول هي موريتانيا التي انخرطت في هذه المبادرة عام 2005؛ و تمت 
المصادقة في مجلس الوزراء على إنشـاء »صندوق وطني لإيرادات المحروقات« في 
15 شـباط /فبرايـر 2006، وجرى تنصيـب »اللجنة الوطنية لمبادرة الشـفافية في 

مجـال الصناعات الاسـتخراجية« في 22 شـباط /فبرايـر 2006 كإطار للتشـاور 
والتبادل والشراكة بين الإدارة والشركات الاستخراجية والمجتمع المدني في صوغ 
ونشر المعطيات المتعلِّقة بالإيرادات الجبائية المتأتية من استغلال قطاع المحروقات 

والمعادن.

وفي إطـار تفعيلها ومتابعتها للمبادرة، نـشرت اللجنة في آذار /مارس 2007 
التقرير الوطني الأول الذي كشف أن الصناعات الاستخراجية )النفط والمناجم( 
ساهمت بنحو 250 مليون دولار أميركي في الميزانية العامة للدولة في عام 2006، 

أي ما يمثل 38% من العائدات خارج الهبات.

وفي نهايـة عام 2009، قامـت الحكومة الموريتانية بإعادة تشـكيل اللجنة وفق 
المعايير الدولية بهدف تفعيل دورها ونظمت لقاءات تحسيسية من أجل ذلك. 

وانضمـت اليمـن هـي الأخُـرى إلى »مبـادرة الشـفافية في مجـال الصناعـات 
الاستخراجية« في شهر آذار /مارس 2007، وتمَّ إنشاء بعد ذلك »مجلس الشفافية 

في الصناعات الاستخراجية«. 
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- وفي 10 شـباط /فبرايـر 2010، أعلـن رسـميًّا عن قبول العـراق كعضو في 
»مبـادرة الشـفافية في الصناعات الاسـتخراجية«؛ وتأتي هذه الخطـوة كمحاولة؛ 
لتحسين سمعة البلد الذي يعاني من الفساد وسوء استغلال ثرواته النفطية، حيث 

ل هذه الأخيرة نحو 90% من عائدات الحكومة. تُشكِّ

وبذلـك يكـون العـراق الدولـة الأكـبر مـن بين أعضـاء المبـادرة مـن حيث 
الاحتياطـي النفطـي ومـن حيث الإنتـاج اليومي؛ كـما أنه الدولـة الأولى من بين 
دول الأوبك ودول منطقة الخليج التي تنضم إلى »مبادرة الشـفافية في الصناعات 

الاستخراجية«.

ب - الأسئلة التي يُمكن أن يطرحها البرلماني

في إطار سـعيه لتكريس الشـفافية في مجال الصناعات الاسـتخراجية، يمكن للبرلماني 
الانطـلاق مـن عدة جوانب، ومنهـا الجانب التشريعي، حيث يجـب عليه العمل على أن 
 تتضمـن القوانين بنـودًا تلزم كل الأطراف المعنيـة باحترام متطلبات الشـفافية الكاملة. 

وفي هذا السياق، يُمكنه طرح العديد من الأسئلة:

هل تتضمن التشريعات بنودًا تلزم الحكومة بالكشف عن كل المعلومات والمعطيات . 1
المتعلقة بالاتفاقات والتعاقدات مع الشركات في قطاعي: النفط والغاز؟

هل تعلن الحكومة عن الحجم الكامل للعائدات من استثمار الثروات الطبيعية؟. 2

هـل القانـون يلزم الـشركات المسـتثمرة بنشر كل مـا تؤديه للحكومة من رسـوم . 3
وضرائب وحقوق وغيرها؟

هل هناك بنودٌ في الاتفاقات والتعاقدات تلزم الشركات المستثمرة بإبلاغ الحكومة . 4
بالمعطيات والمعلومات المتعلقة بنتائج تنقيبها والكميات المستخرجة؟
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هـل تخضـع عمليات طـرح المناقصـات والتعاقـدات في قطاعـي: النفـط والغاز . 5
لإجراءات شفافة ودقيقة تضمن تحقيق أفضل النتائج للبلد؟

هل هناك بنودٌ سرية في الاتفاقات والتعاقدات؟ وفي حال الإيجاب، ما طبيعة هذه . 6
البنود؟ وما مضمونها؟ وما مبرراتها؟

هل تعتمد الحكومة في حسـاباتها أنظمة المحاسبة وقواعد الشفافية التي توصي بها . 7
الهيئات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي؟)1)

س مبدأ الشفافية في الصناعات الاستخراجية؟. 8 هل تعتزم الحكومة اعتماد قانون يكرِّ

هـل لـدى الحكومـة نيـة للانخـراط في »مبـادرة الشـفافية في مجـال الصناعـات . 9
الاستخراجية«؟

هـل لـدى الحكومـة نيـة في اسـتحداث هيئة مثـل »مجلـس الشـفافية للصناعات . 10
الاستخراجية« )في حال عدم وجوده(؟

الدولي عبر  الدولي والبنك  النقد  السياق من صندوق  المعتمدة في هذا  المعايير والقواعد والمبادئ  )1) انظر 
الموقع الإلكتروني التالي: 

www.imf.org/external/standards/index.htm (International Public Sector Accounting 

Standards –IPSAS(

كما يُمكن للاطلاع على )معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام( من خلال الموقع الإلكتروني التالي: 
www.ipsas.org/en/ipsas_standards.htm 
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إطار رقم )29( »مجلس الشفافية للصناعات الاستخراجية« في اليمن

بدأ » مجلس الشـفافية للصناعات الاستخراجية« عمله في 19 آب /أغسطس 
2007 بعـد موافقـة اليمـن عـلى الانضـمام إلى مبـادرة الشـفافية في الصناعـات 

الاستخراجية.

ويتألف المجلس من 11 شخصًا: ثلاثة منهم يمثلون وزارات التخطيط والنفط 
والمالية، وثلاثة يمثلون ثلاث شركات نفطية هي توتال ونكسـون وصافر، وممثل 
عن هيئة مكافحة الفسـاد، وثلاثـة يمثلون منظمات المجتمع المدني وممثل عن لجنة 

التنمية والنفط في مجلس النواب.

ومـن مهـام المجلس جمـع البيانـات المتعلقـة بالصناعـات الاسـتخراجية من 
الجهات ذات العلاقة، واختيار مؤسسـات دولية متخصصة لمطابقة وتدقيق تلك 

البيانات، والموافقة على التقارير المتعلقة بالصناعات الاستخراجية ونشرها.

	 - ما يُمكن أن يفعله البرلماني في هذا الصدد

هناك العديد من الخطوات التي يمكن للبرلماني اتباعها؛ لتعزيز ودعم مبدأ الشـفافية 
في مجال إدارة قطاعي النفط والغاز. ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى النقاط التالية:

مساءلة الحكومة بكل الوسائل الدستورية المتوافرة حول مدى احترامها لقواعد . 1
كات  الشـفافية في إدارة قطـاع الصناعـات الاسـتخراجية، و مـدى التـزام الشرَّ

العاملة في القطاع بنفس القواعد.

مطالبـة الحكومة بتضمـين التشريعات المنظمة لقطاع الصناعات الاسـتخراجية . 2
كل المقتضيات التي تضمن الشـفافية الكاملة في إدارة، وتقديم مقترحات محددة 

في سبيل ذلك.
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العمـل عـلى تنظيم زيـارات ميدانيـة ضمن وفـود برلمانيـة لـلإدارات والهيئات . 3
العمومية والشركات التي لها علاقة بالصناعات الاستخراجية.

رفع مستوى الوعي بكل الوسائل الممكنة بأهمية الشفافية في إدارة قطاعي: النفط . 4
والغـاز للحدِّ من الفسـاد واختـلاس الأموال العامـة، تحقيق الاسـتثمار الأمثل 

للعائدات المتأتية منها.

العمل مع هيئات المجتمع المدني ووسائل الإعلام من أجل خلق رأي عام مساند . 5
لمطلب اعتماد الشفافية الكاملة في إدارة الصناعات الاستخراجية.

متابعة الدعوة لانضمام البلد في »مبادرة الشـفافية في الصناعات الاسـتخراجية« . 6
والتعريف بالمبادرة داخل البرلمان.

المطالبـة بإنشـاء »مجلس للشـفافية في الصناعـات الاسـتخراجية« )في حال عدم . 7
الة في دعم أنشطته )في حال وجوده(.)1) وجوده( والمساهمة الفعَّ

)1) انظر )مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية(.
www.revenuewatch.org/news/publications/-Arabic_EITI_Legislative_Guide.pdf





المحور الثَّالث

متابعة ومراقبة عمليات توقع وتحصيل 

الإيرادات وإنفاقها

متابعة ومراقبة الأعمال والعقود والاتفاقات المرتبطة بالإيرادات والمؤسسات . 1
لة. ذات الصِّ

الدورة السنوية للرقابة من خلال الموازنات العامة.. 2

الرقابة بناء على المعلومـات والملاحظات الواردة في تقارير الأجهزة الرقابية . 3
الأخرى.
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ع وتحصيل الإيرادات وإنفاقها متابعة ومراقبة عمليات توقُّ

تعتـبر الوظيفـة الرقابية من أهم الصلاحيات المخولة للبرلمـان، والتي بموجبها يقوم 
بمتابعة أعمال السـلطة التنفيذية؛ للتأكد من مدى قيامه بمهامه وفق ما تقتضيه المصلحة 
العامة للبلد. وأهم مجال لممارسة هذه الرقابة هو المجال المالي، من خلال متابعة عمليات 
توقـع وتحصيل الإيـرادات العامة، وذلك بهدف تأمـين الحماية القانونيـة والفعلية للمال 
العـام ومكافحـة الفسـاد وترسـيخ قيـم النزاهـة والشـفافية في المجتمع. ومـع انطلاق 
الأعمال، تواكب الرقابة البرلمانية في المجال المالي الدورة السـنوية للموازنة، بدءًا بمراقبة 
دقة التوقعات مرورًا بالرقابة خلال التنفيذ، وصولًا لمراقبة النتائج أو الحساب الختامي. 
ويُمكن للبرلمان أن يسـتند في عمله الرقابي، أيضًا، إلى ما تنجزه مختلف الأجهزة الرقابية 

الأخُرى من تقارير وبحوث.

 أولً:   متابعة ومراقبة الأعمال والعقود والتفاقات المرتبطة بالإيرادات 
لة     والمؤسسات ذات الصِّ

تقـع عـلى البرلمـاني مهام جسـيمة في مجـال الرقابة عـلى العمليـات والعقـود المتعلقة 
بالإيـرادات وعلى المؤسسـات المعنية أيضًا. فـكل تهاون وعدم اسـتخدام للصلاحيات 
الرقابية المخولة له في هذا المجال، يجعل البرلماني مسـؤولًا بشـكل أو بآخر عن هدر المال 
العام وانتشار الفساد. فحق البرلماني في تقنين الإنفاق )تنظيمه بموجب قوانين( يفترض 
أولًا أن يراقـب العمليـات المرتبطة بتوقع وتحصيل الإيرادات العامة، سـواء تعلق الأمر 
بالعقود أو الاتفاقات الخاصة بالصناعات الاستخراجية، أو تلك التي تحدد بها الحكومة 
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الأنظمـة الجبائية الخاصـة ببعض الأنشـطة الإنتاجية الأخرى. ويندرج في هذا السـياق 
أيضًـا الرقابـة على الإدارات والمؤسسـات الرسـمية المعنيـة في عمليـات توقع وتحصيل 

الإيرادات العامة.

أ - المبادئ التي يُمكن أن توجه عمل البرلماني في هذا الصدد

في إطار رقابته على العمليات والمؤسسات المرتبطة بالإيرادات العامة، يمكن للبرلماني 
أن يسترشـد بالعديـد من المبـادئ التي من شـأنها أن توجه عمله. ويـأتي على رأس هذه 
المبـادئ حرص البرلماني على تأمين الحماية القانونيـة والفعلية للمال العام ضد كل مظاهر 
الفسـاد والهـدر. إذ إنه ينطلق من موقع يخوله الرصـد والمتابعة نظرًا إلى حقه في الوصول 
والاطـلاع عـلى الاتفاقـات والعقود، ومعرفتـه بالقواعد الـواردة في التشريـع. وأيضًا، 
لكـون الحكومة أو الهيئـة الوطنية المكلفة بالصناعات الاسـتخراجية تقدم له، في العديد 
مـن الحالات، تقارير سـنوية، مما يتيح له فرصـة واضحة ومباشرة للرقابـة. فينبغي على 
البرلمـاني التأكـد من أن الحكومة تعمل على ضمان تحصيـل كل الحقوق المالية للدولة عبر 
التطبيق الدقيق والشـفاف لكل التشريعات الضريبيـة ،ومن خلال إجبار كل الشركات 
المتعاقـدة عـلى أداء كل المسـتحقات المالية المترتبة عليهـا. ويقتضي ذلك شـمول الرقابة 
لعمـل كل الدوائر الحكومية المعنية بتحصيل وإدارة الإيرادات على المسـتويين: المركزي 
والمحلي للتأكد بتمتعها بالوسائل الضرورية للنهوض بمهامها، ومدى نجاعة الأساليب 
والقواعـد المعتمدة في عملها. كما يتطلب في حالة البلدان الغنية بالموارد الطبيعية،مراقبة 
عمل الصناديق السـيادية؛ ليتم توظيف المدخرات المالية للبلاد بالشكل الأمثل، والذي 

يعود بالفائدة على البلد ويحفظ حقوق الأجيال القادمة.
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إطار رقم )30( الصناديق السيادية العربية و»مبادئ سانتياغو«

وضعت »مجموعة العمل الدولية لصناديق الثروات السيادية«
»International Working Group of Sovereign Wealth Funds«
www.iwg-swf.org 

 التـي تضـمُّ ممثلـين عن 25 دولـة في العالم )مـن بينها الإمـارات العربيـة المتحدة 
والكويت وقطر والبحرين(، عددًا من المبادئ الموجهة لعمل الصناديق السـيادية 
تحت عنوان » مبادئ سانتياغو« في تشرين الأول /أكتوبر 2008، وهي عبارة عن 

»ممارسات« تستهدف تحسين الشفافية والحوكمة في عمل هذه الصناديق.
وتلزم هذه المبادئ الصناديق السيادية بالكشف عن القوانين المؤطرة لها وملاءمتها 
مـع السياسـات الاقتصاديـة للدولـة، والكشـف عن حجـم وتفاصيـل الإنفاق 

والتمويل وتطبيق معايير الحوكمة في إدارتها.
ل  وتلزم »مبادئ سـانتياغو« أيضًا الصناديق السـيادية بتقديم تقرير سـنوي مفصَّ
عـن أنشـطتها وفق القواعد المحاسـبية الدولية، إضافةً إلى الإعـلان عن عملياتها 

الاستثمارية وكيفية إدارتها للمخاطر.
وعـلى الرغم مـن كون هذه المبادئ التي يعمل صندوق النقد الدولي على تفعيلها، 
»طوعيـة«، فإن العديد من الصناديق السـيادية عبر العـالم تجاوبت معها، لكن في 
المنطقة العربية، ما زالت معظم الصناديق السـيادية تفتقر إلى الشـفافية في عملها، 
نظرًا إلى المخاوف التي تثيرها المسـألة، خاصة وأن الثروات الوطنية ترتبط بخيط 
رفيـع بثروات بعض الجهات الحاكمة. وهذا ما جعل الصناديق السـيادية العربية 
تحتـل مراكـز متأخـرة في قائمـة الصناديق الأكثـر شـفافية، التي تعدهـا مجموعة 
العمل الدولية لصناديق الثروات السيادية، اعتمادًا على مؤشر »لينا بورج ماديول 

للشفافية«.
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جدول رقم ) 12( أهم الصناديق السيادية العربية بيانات 2016. 

الصندوق # 
اسم صندوق الثروة 

السيادي 
حجم الأصول 

 )B USD(
تاريخ 
الإنشاء

المصدر 

1
الإمارات العربية المتحدة 

- أبو ظبي  

هيئة أبو ظبي 

ADIA للاستثمار
النفط  1976  792

النفط  غ م  SAMA 598.4 ساماالعربية السعودية 2

الكويت  3 
هيئة الكويت 

للاستثمار
النفط   1953  592

قطر  4
هيئة قطر للاستثمار 

 QIA
النفط والغاز 2005  335

5
الإمارات العربية المتحدة 

- دبي  
غير سلعي 2006  196شركة الاستثمار لدبي

السعودية 6
صندوق الاستثمار 

PIF العام
النفط 2008  160

الإمارات العربية المتحدة  7
مجلس أبوظبي 

 ADIC للاستثمار
النفط 2007  110

8
الإمارات العربية المتحدة 

- أبو ظبي  

شركة الاستثمار 

العالمية للبترول  

IPIC

النفط  984  66.3
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9
الإمارات العربية المتحدة 

- أبو ظبي

شركة الاستثمار مبادلة   

MUBADALA
النفط2000  66.3

 الجزائر  10
صندوق ضبط 

 RRF الإيرادات
الغاز والبترول 2000  50

ليبيا  11
الهيئة الليبية للاستثمار 

 LIA
النفط  008  66

عُمان  12
صندوق الاحتياط 

 SRF العام
النفط والغاز 1980  34

13
 الإمارات العربية المتحدة 

- الفيدرالي  

هيئة الاستثمار 

  EIA الإماراتية
النفط  007  15

المصـدر: دليلـة بن عـمارة، نـور الدين شريـف، حوكمـة صناديـق الثروة السـيادية 
 واجهـة لحوكمة الحكومات )دراسـة مقارنـة لمجموعة مـن صناديق الثروة السـيادية(، 

Revue Algérienne d’Economie de gestion Vol. 11, N°: 02 (2017(

ب - الأسئلة التي يُمكن أن يطرحها البرلماني

لتحقيـق التحصيـل الكامل للإيرادات المسـتحقة لفائدة الدولـة، يعمل البرلماني على 
متابعـة عمـل الأجهزة المعنية والسـعي؛ لجعلها ترقى إلى المسـتوى المطلوب، ويمكنه في 

هذا الصدد أن يطرح العديد من الأسئلة:

هل تقوم الإدارات الضريبية بالجهود المطلوبة لضمان تحصيل الإيرادات العمومية؟. 1

مـا مؤشرات ومعدلات التحصيل المتعلقة بمختلف أنواع الضرائب والرسـوم؟ . 2
وما نسـبة الإيـرادات المتأتية من الصناعات الاسـتخراجية من مجموع الإيرادات 

العامة للدولة؟
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ما حجم التهرب والغش في المجال الضريبي؟. 3

هل يتوافر لدى الإدارات الضريبية كل وسـائل العمل الضرورية من موارد مالية . 4
وبشرية وأدوات تقنية لأداء مهامها بالشكل المطلوب؟

هـل تقوم الإدارات الضريبيـة بتفعيل الإجراءات والقواعـد القانونية للتحصيل . 5
الجـبري للإيـرادات العامة في حالة عـدم الأداء الطوعي والتلقائـي؟ وهل هناك 
مراجعـة دوريـة لحسـابات كبار دافعـي الضرائب؟ وهـل هنـاك إدارة مختصة في 

متابعة حالة هذه الفئة من الملزمين؟

هل تعتمد الإدارات الضريبية الأساليب الحديثة في تعاملها مع الملزمين كالتصريح . 6
والأداء الإلكترونيين؟

مـا حجـم التحويلات المالية من قِبَل المؤسسـات العمومية لفائـدة الخزينة العامة . 7
للدولة؟

هـل تلتـزم الـشركات والمؤسسـات العاملـة في مجـال الصناعات الاسـتخراجية . 8
بالمسـتحقات المترتبة عليهـا للدولة؟ وهل هناك مراجعـة دورية لهذه الشركات؟ 
وهـل تقوم بدفـع المبالغ المسـتحقة عليها قبـل التواريخ المحددة وبـدون تأخير؟ 
وهـل هناك عقوبات على الـشركات التي تخالف القانون؟ وهـل يتمُّ تطبيق تلك 

العقوبات فعليًّا؟

هـل تحـترم الـشركات والمؤسسـات العاملـة في مجـال الصناعات الاسـتخراجية . 9
التزاماتها البيئية والاجتماعية؟

هل تقوم المؤسسات العامة والخاصة بتنمية الموارد بطريقة فعالة ومسؤولة؟. 10

مـا أوجه توظيف المدخرات المالية للبـلاد )حالة الدول الغنية بالموارد الطبيعية(؟ . 11
وهـل هنـاك قواعد تنظم اسـتخدام صناديق الثروة السـيادية )الإنفاق والادخار 
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 والمسـؤولية الضريبيـة،... إلـخ(؟ وهـل يتـمُّ تطبيـق واحـترام هـذه القواعـد 
بالفعل؟

ما مؤشرات المردودية المرتبطة بعمليات التوظيف هذه؟. 12

هـذه نماذج مـن الأسـئلة التي يُمكـن للبرلماني تدقيقهـا وملاءمتها حسـب الحالات 
الـة لعمليات توقـع وتحصيل الإيـرادات العامة  والظـروف في سـبيل ممارسـة مراقبة فعَّ

وعمل الإدارات والمؤسسات المرتبطة بذلك.

دد 	 - ما يُمكن أن يفعله البرلماني في هذا الصَّ

هنـاك العديـد من الخطـوات التي يُمكـن أن يتخذها البرلماني في نطـاق عمله الرقابي 
 لضـمان أفضـل النتائـج على مسـتوى تحصيـل الإيـرادات العامـة، ويمكـن أن نذكر في 

هذا السياق:

العمـل داخـل اللجـان البرلمانية عـلى متابعة التقاريـر والمعلومـات التي تنشرها . 1
الحكومة حول مستويات تحصيل الإيرادات العامة، ومساءلتها كلما لزم الأمر.

المطالبـة بتوفير أدوات العمل الضرورية للإدارات الضريبية، وتحديث أسـاليب . 2
عملها وتواصلها مع الملزمين.

استدعاء مسؤولي الإدارات والمؤسسات المعنية بتوقع وتحصيل الإيرادات العامة . 3
أمـام اللجان البرلمانيـة المختصة لاستفسـارهم عن ظروف أعمالهم ومسـتويات 

أدائهم.

القيـام بزيـارات ميدانيـة ضمـن فـرق برلمانيـة للوقوف عـلى حقيقـة الأمور في . 4
الإدارات والمؤسسات المعنية بتوقع وتحصيل الإيرادات العامة.

استدعاء مسؤولي الصناديق السيادية ومساءلتهم حول أوجه توظيف المدخرات . 5
المالية للبلد والنتائج المحققة في عملهم.
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الإتصـال بالهيئـات المهنيـة المختلفـة للاطـلاع عن المشـاكل التـي يواجهونها في . 6
تعاملاتهم مع الإدارات الضريبية.

التواصل مع الناخبين حول مستويات المداخيل المحققة وطرق ممارسة المقاولات . 7
العامة لمسؤولياتها.

إطار رقم )31( الشفافية في إطار الصناديق السيادية العربية

الحوكمـة  في  أداء  أسـوأ  العربيـة  المنطقـة  في  السـيادية  الصناديـق  سـجلت 
والشفافية مقارنة بأقرانها في الدول الأخُرى، وفقًا لدراسة نشرتها منصة »غلوبال 
إس دبليو أف« المتخصصة بتحليل صناديق الثروات. وصنفت الدراسة السنوية 
الصناديق السـيادية لدول المنطقة حسب التزامها بالحوكمة والاستدامة والمرونة، 
شـملت الدراسـة 70 صنـدوق ثروة سـيادي و30 صندوق تقاعد حـول العالم.  
وتوصلـت الدراسـة إلى أن »الصناديـق الثلاثة الكُبرى في الشرق الأوسـط تزداد 
سوءا في معيار الثقة«، في إشارة لصناديق استثمار أبوظبي وقطر والكويت،وبينت 
افتقـار العديـد مـن أكـبر الكيانـات السـيادية في المنطقـة للشـفافية وعـدم كفاية 
الإفصاح. فقد أزال صندوق الثروة القطري العديد من المؤشرات والمعلومات من 
موقعـه عـلى الإنترنت، في حـين أن هيئة الاسـتثمار الكويتية »توفـر وضوحا أقل 
حول الصندوقين )التي تديرهما( وكيف تؤثر السـيولة عليهما«، وأشارالتقرير إلى 
إن صنـدوق الاسـتثمارات العامة السـعودي بدأ في تكوين فريـق عمل للحوكمة 
والاسـتدامة والمرونة، أفاد أن جهاز أبوظبي للاستثمار خسر بعض النقاط »بشأن 
تقريـره السـنوي الغامض على نحـو متزايد« والذي لم يعد يتضمـن تفاصيل مثل 

علاقة الصندوق بالحكومة. 
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وأوضح التقرير أن 4 صناديق فقط في الشرق الأوسـط تجاوزت نسـبة 50 في 
المئـة على المؤشر، بـما في ذلك شركة مبادلة للاسـتثمار بأبوظبـي وشركة ممتلكات 

القابضة ، وهي الصندوق السيادي للبحرين.

المصدر: دراسة: صناديق الثروة الخليجية تفتقر للشفافية والحوكمة

https://www.alhurra.com/business/2021/07/04

ثانيًا: الدورة السنوية للرقابة من خلال الموازنات العامة

ح السياسـات العامة للحكومة في  تعتـبر الموازنـة العامة الوثيقة الأساسـية التي توضِّ
مختلـف مجالات أعمالها، فهي تعكس تصورات الحكومة بشـأن الأوضاع العامة في البلد 
والخطط والإجراءات المقترحة للدفع بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.واسـتنادًا 
إلى ذلـك، تتضمـن الموازنـة العامـة التوقعـات السـنوية بالنسـبة إلى الإيـرادات العامة 
 ولأوجه الإنفاق العام. وإذا كانت الحكومة هي المكلفة بوضع مشروع الموازنة، فإنها مع 
ذلـك لا يمكنها الـشروع في تنفيذها مبدئيًّا إلا بعد إقرار البرلمان للموازنة. وهو ما يضع 
عـلى عاتـق البرلمان مسـؤولية التدقيق والمراجعة والمناقشـة المسـتفيضة لمـشروع الموازنة 
السـنوية قبل إقراره. وعلى اعتبار الرقابة عملية دورية متواصلة ومسـتمرة، فمسـؤولية 
البرلمان لا تتوقف عند حدِّ المصادقة على مشروع الموازنة العامة قبل بداية كل سنة مالية، 
بـل تمتـد إلى مواكبة تنفيذها من قبـل الحكومة وصولًا إلى التدقيق في الحسـاب الختامي؛ 

لتنفيذ الموازنة.
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إطار رقم )32( مراحل عملية الموازنة السنوية

تحضير الموازنة

وزارة الماليـة أو الخزانـة العامـة تصـدر أدلة عمـل للدوائـر أو الوكالات  �
المسؤولة عن الإنفاق. 

ترفع دوائر الإنفاق مقترح موازناتها.  �

التفاوض واتخاذ القرارات من قِبَل السلطة التنفيذية. �

مراجعة الموازنة من قِبَل السلطة التشريعية

مراجعة الموازنة من قِبَل السلطة التشريعية. �

إدراج الموازنة على جدول اعمال السلطة التشريعية.  �

تداول الموازنة من قبل اللجان البرلمانية.  �

يقوم البرلمان بقبول أو تعديل أو رفض الموازنة.  �

تطبيق الموازنة

تخصيص الأموال لدوائر الإنفاق من أجل تنفيذ أنشطتها.  �

تقوم وزارة المالية بمراقبة الإنفاق.  �

الطلب من السلطة التشريعية إقرار الموازنة المعدلة في حالة الضرورة.  �

مراقبة تنفيذ الموازنة

تقييم الحسابات والأداء من قِبَل مؤسسات التدقيق العُليا.  �

نشر تقارير التدقيق ومراجعتها من قِبَل البرلمان. �
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أ - المبادئ التي يُمكن أن توجه عمل البرلماني

في سـياق مراقبـة الموازنة العامة، يُمكن للبرلماني أن يسترشـد في عمله بمجموعة من 
المبادئ العامة مثل:

م مـن قِبَل الحكومة، ينبغـي على البرلماني  1 - في مرحلـة دراسـة مـشروع الموازنة المقدَّ

الانتباه إلى العناصر التالية:

مدى شـمول مـشروع الموازنة السـنوية لكل العمليـات المالية للحكومة سـواء  �
المتعلقة بالإيرادات أو الإنفاق، وحجم ونسبة العمليات خارج الموازنة.

بنيـة الإيرادات العامة من خـلال مختلف أصنافها وطبيعـة الإجراءات المقترحة  �
بصددها ومسـتوى الضغط الجبائي)1) ومنحنى تطوره؛ إضافةً إلى النسـبة المئوية 

للإيرادات غير المتأتية من الموارد الطبيعية.

بنيـة النفقات العامة من خلال أوجه الإنفاق العام والنسـب المخصصة لمختلف  �
مجالات العمل الحكومي.

حجـم المـوارد المتوقعة، بالنسـبة الى الـدول الغنية بالمـوارد الطبيعيـة، وأصنافها  �
والسيناريوهات الموضوعة؛ لتطور وضع السوق الدولية.

رصيـد الموازنـة العامة من خـلال ميزان الإيـرادات والنفقـات ومنحى تطوره،  �
والإجراءات المتخذة والمقترحة في حال تزايد العجز.

خطط وأوجه استعمال الفوائض المالية والمدخرات في حالة الدول الغنية بالموارد  �
الطبيعيـة، والتـوازن بـين الإنفاق الحـالي وتحقيق المدخـرات للأجيـال القادمة، 

والإجراءات الرامية إلى مواجهة التقلبات.

)1) أي نسبة مجموع الإيرادات الجبائية إلى مجموع الدخل الوطني.



136

دليل البرلماني العربي للرقابة على الإيرادات

نسـبة تزايـد النفقـات العامـة من سـنة لأخـرى ومـدى مطابقتهـا لنسـبة تزايد  �
ين العام. الإيرادات العامة، ومدى تأثير تزايد الإنفاق العام على الدَّ

بالنسبة إلى الدول غير النفطية، حجم وبنية الدين العام ومنحى تطوره، والأعباء  �
المترتبة عنه، والإجراءات المتخذة للحدِّ من الآثار والإكراهات المرتبطة به.

مـدى ملاءمة الإجـراءات المقترحة في الموازنـة العامة وقدرتها عـلى التعامل مع  �
معطيات المحيط الدولي والظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلد.

مـدى مصداقية المعطيـات وواقعية السـيناريوهات والتوقعات التـي بنيت على  �
أساسها الخطط والبرامج والإجراءات المقترحة في مشروع الموازنة العامة.

مة مـن الحكومة من خـلال التقاريـر والوثائق  � حجـم وطبيعـة المعلومـات المقدَّ
والبيانـات المصاحبة لمـشروع الموازنة العامة)1)؛ مدى شـفافية المعلومات المقدمة 
وقابليـة الاسـتفادة منها من خـلال نوعيتها ودرجة تفصيلها وتجانسـها وطريقة 

تقديمها وتصنيفها وتبويبها.

قابلية البرامج الطويلة الأمد للاسـتدامة، بالنظر إلى مسـتوى الإيرادات المتوقعة  �
في المستقبل.

مدى التفاعل بين البرامج العامة وقطاع النفط والتعدين في سـبيل المساعدة على  �
تنمية اقتصاد متنوع.

)1) يمكن الاسترشاد في هذا الصدد بمؤشرات »مبادرة الموازنة المفتوحة« )Open Budget Initiative(؛ 
هذه المبادرة التي تشارك فيها بعض البلدان العربية، تعطي لكل بلد توصيات؛ لزيادة توافر المعلومات في 

كل مرحلة من مراحل عملية الموازنة.
ويُمكن الاطلاع على المؤشرات المذكورة على الموقع التالي: www.openbudgetindex.org وللاطلاع 
الموقع الإلكتروني  العالم، يمكن مراجعة  بلد حول  مئة  أكثر من  التي تعمل في  المبادرة  أهداف هذه  على 

www.intenationalbudget.org/ files /OBI_Brochure_FinalText_Arabic_Final.pdf  :التالي
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2 - خلال مرحلة تنفيذ الموازنة، ينبغي على البرلماني مواكبة عمل الحكومة عبر الانتباه 

إلى العناصر التالية:

مدى امتثال الحكومة للتفويض البرلماني خلال تنفيذ العمليات المقررة في الموازنة  �
العامة.

طبيعـة الإجراءات المتخذة والخطـط والبرامج المعمول بها ومدى مطابقتها لما تمَّ  �
إقراره في البرلمان.

أسلوب التعامل مع متغيرات المحيط الدولي والظروف: الاقتصادية والاجتماعية  �
الوطنية، وأثر ذلك على صيرورة تنفيذ الموازنة العامة.

مة مـن الحكومة للبرلمـان ولجانه المختصة  � طبيعـة ودوريـة ودقة المعلومـات المقدِّ
حول سير عملية تنفيذ الموازنة العامة.

الة في مناقشة ومراجعة  3 - بعد انقضاء السنة المالية، ينبغي على البرلماني المساهمة الفعَّ

م من الحكومة من خلال الانتباه إلى العناصر التالية: الحساب الختامي المقدَّ

مدى احترام الحكومة للآجال المقررة لتقديم مشروع الحساب الختامي أو قانون  �
قطع الحساب أو قانون التصفية.

مدى شـمول الحساب الختامي لكل البيانات والمعطيات المتعلقة بالأنشطة المالية  �
التي قامت بها الحكومة من خلال السنة المالية المعنية.

مـدى احـترام الحكومة للتفويض البرلمـاني في تنفيذها للموازنـة العامة المصادق  �
عليها.

مدى جدية الأسباب والتبريرات المقدمة من الحكومة بخصوص حجم الفوارق  �
الملاحظـة بـين التوقُّعـات والإنجـازات على مسـتوى الإنفـاق العـام وتحصيل 

الإيرادات.
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إطار رقم )33( التقارير المالية المتعلقة بالموازنة العامة عبر مراحلها 

المختلفة 

1- تقرير ما قبل إعداد الموازنة: 

x  يُسـاهم تقرير ما قبـل إعداد الموازنة في تشـجيع الحوار حـول الأرقام
الكليـة في الموازنة وكيفيـة ارتباطها مع الاقتصاد. وهو بذلك يسـاهم 
في خلق توقعات ملائمة للموازنة نفسـها. ويجب نشر هذا التقرير قبل 

شهر على الأقل من تقديم مشروع الموازنة.

x  يعـرض التقريـر بوضوح أهداف السياسـات الاقتصاديـة والضريبية 
للحكومـة على المدى البعيد ويبـين مراميها الاقتصاديـة والضريبية في 
الموازنة المقبلة وفي السنتين الماليتين التاليتين على الأقل. ويجب أن يلقي 
التقرير الضوء على المسـتوى الإجمالي للإيـرادات، والنفقات، والعجز 

ين العام. أو الفائض، والدَّ

2 - التقارير الشهرية:

x  تظهـر التقاريـر الشـهرية عمليـة التقـدم في تطبيق الموازنـة. ويجب أن
تصدر في غضون أربعة أسابيع من نهاية الشهر.

x  تتضمـن التقاريـر المذكورة مقادير الإيرادات والنفقات في الشـهر وفي
الفـترة التي مرت من العام حتى تاريخ إعـداد التقارير. ويجب مقارنة 
هذه الأرقام بما هو متوقع من إيرادات ونفقات شـهرية للفترة نفسـها. 

كما يجب تبيان أي تعديل على الخطة الأصلية بشكل منفصل. 

x  يجـب أن تترافـق البيانـات الرقمية مـع شروحات مختـصرة. وفي حال
حـدوث تباين كبير بين المقادير المتوقعة والمقادير الفعلية يجب أن يقدم 

ل لذلك. شرح مفصَّ
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x  يتـمُّ التصنيف حسـب الوحدات الإداريـة )وزارة أو هيئـة مثلًا(. كما
يجب تقديم معلومات إضافية حول التصنيف الاقتصادي والوظيفي.

x  يجب أن تتضمن التقارير، أو الوثائق المتعلقة بها، معلومات عن النشاط
الاقتراضي للحكومة.

3 - تقرير منتصف العام:

x  ،يقدم تقرير منتصف العام فكرة شـاملة حتى تاريخه عن تنفيذ الموازنة
بما فيها تصور محدّث عن أداء الموازنة للسـنة الجارية وللسنتين الماليتين 
التاليتين على الأقل. ويجب أن يصدر التقرير في غضون ستة أسابيع من 

نهاية النصف الأول من السنة المالية. 

x  يجب مراجعة الفرضيات الاقتصادية التي تستند إليها الموازنة والإعلان 
عن التأثير الذي يمكن أن يخلفه تغير الفرضيات على الموازنة. 

x  يجـب أن يتضمـن تقرير منتصـف العام مناقشـة شـاملة للموجودات
والمطلوبـات الماليـة للحكومة، والموجـودات غير الماليـة ومخصصات 

رواتب المتقاعدين والطوارئ.

x  يجـب الإفصـاح عن تأثير أي قرار حكومـي، أو أية ظروف أُخرى من
ا على الموازنة. شأنها أن تترك أثرًا ماديًّ

4 - تقرير نهاية العام:

x  إن تقريـر نهاية العـام هو وثيقة المسـاءلة الأساسـية للحكومة. ويجب
أن يخضـع للتدقيـق من قبل أعلى مؤسسـة في مجال تدقيق الحسـابات، 
بما ينسـجم مع الممارسـة النموذجية، وأن يصدر في غضون سـتة أشهر 

من نهاية السنة المالية.
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x  يُظهـر تقرير نهايـة العام مدى الالتزام بمسـتوى الإيرادات والنفقات 
التـي أقرها البرلمان في الموازنة. وأي تعديل على الموازنة الأصلية جرى 
خـلال العام يجب إظهاره على نحو منفصـل. ويجب أن تكون الصيغة 

التي يقدم بها التقرير مطابقة تمامًا لصيغة تقديم الموازنة. 

x  يجـب أن يتضمن تقريـر نهاية العـام، والوثائق المتعلقة بـه، معلومات 
عـن الأداء غير المالي متضمناً ما أمكن مقارنة أهداف الأداء مع النتائج 

الفعلية التي تمَّ إنجازها. 

x  يجـب أيضًا تقديم معلومات مقارنة عن مسـتوى الإيرادات والنفقات
خلال العام المنصرم. ويجب تقديم معلومات مقارنة مشابهة عن الأداء 

غير المالي. 

x  يجب عرض بيانات النفقات بصيغ إجمالية، واقتطاع الدخل المخصص 
وتكاليف المستخدمين بشكل واضح وعلى نحو منفصل.

x  يجـب عرض بيانات الإنفاق حسـب الجهة الإداريـة )وزارة أو وكالة 
مثلًا(. ويجب أيضًا تقديم معلومات إضافية؛ لتصنيف النفقات حسب 

المستويات: الاقتصادية والوظيفية. 

x  يجـب أن يتضمـن تقريـر نهايـة العـام مناقشـة شـاملة للموجـودات
والمطلوبات المالية للحكومة والأصول غير المالية ومخصصات رواتب 

الموظفين ومخصصات الطوارئ.
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إطار رقم )34( نظام الموازنة: من موازنة الأبواب والبنود إلى موازنة الأداء 

والبرامج

يحمـل نظـام موازنـة الأبواب والبنـود - أي النظـام التقليدي الـذي تأخذ به 
الـدول العربيـة - عوامـل في بنيته وفي هيكلته وفي أسـلوب عملـه، تجعله عرضة 

للفساد والهدر وسوء استخدام الموارد، ولا سيما لجهة الإنفاق.

فهذا النظام لا يتضمـن آلية لضبط وتخطيط وقياس مردود وجدوى الإنفاق، 
بل يعتمد الآلية اللائحية والإجرائية للضبط والرقابة، وهي آلية شـكلية ورسمية 
يسـهل الالتفاف حولهـا، ويصعب معها تضييق الخناق على الفسـاد وعلى عوامل 
الهدر؛ لأن النظام يقوم على تخصيص الموارد، ليس على أسـاس النتائج المسـتهدفة 

أو المردود المستهدف فحسب، إنما على أساس طبيعة النفقة والالتزام باللوائح.

على العكس من ذلك، في نظام موازنة الأداء والبرامج، يجري تخصيص الموارد 
على أسـاس تحديـد أهداف الإنفـاق والمـردود والنتائج المطلـوب تحقيقها؛ وعلى 
أسـاس مـؤشرات محددة، يتـم تحديد علاقة النتائـج المطلوبـة بالمخصصات التي 
ترصد لها. وبالتالي، يتضمن هذا النظام معايير وآليات للقياس وحسـاب الكفاءة 
والإنتاجيـة، وآليات للمقارنة بـين الجهات الإدارية المختلفـة. وهذا النظام ليس 
ماليًّا فحسـب، بل هو نظـام للإدارة ونظام للمحاسـبة وللرقابة أيضًا، لأنه يجعل 
آليـة العمل الحكومي برمتها تسـتهدف تحقيق نتائج، وتحاسـب على هذه النتائج، 

التي ينبغي أن تكون بدورها مرتبطة بأولويات تنموية.

المصـدر: د. أحمد صقر عاشـور، »النظام المالي للحكومـة ودوره في فاعلية الرقابة المالية ومكافحة 

الفساد«، منشور في »الرقابة المالية في الأقطار العربية« بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.2009 

أعمال الندوة التي أقامتها المنظمة.
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ب - الأسئلة التي يمكن أن يطرحها البرلماني بهذا الصدد

في إطار مناقشـته للموازنة كمشروع ولمسـار تنفيذها وللحساب الختامي المتعلق بها، 
يمكـن للبرلمـاني أن يطرح العديد من الأسـئلة التي من شـأنها أن تجعله يُسـاهم بشـكل 
ال في الرقابة على النشاط المالي للحكومة، بغية تجنب كل أوجه الهدر وترسيخ الإدارة  فعَّ
الصالحة والرشيدة للأموال العامة. ويُمكن على سبيل المثال إيراد النماذج التالية للأسئلة 

التي يُمكن طرحها: 

y بالنسبة لمناقشة مشروع الموازنة

ما المعطيات التي بنت عليها الحكومة توقعاتها فيما يتعلق بالإيرادات العامة؟. 1

مـا حجم العمليات المالية خـارج الموازنة؟ وما الغاية من ذلك؟ وما الأسـباب . 2
التي تحول دون إدراجها ضمن الموازنة؟

بالنسـبة إلى الـدول الغنيـة بالمـوارد الطبيعيـة، مـا البرامـج ومشـاريع العقـود . 3
والاتفاقات المرتقبة؟

ما الإجراءات والتدابير الجديدة المزمع إدخالها على التشريعات الجبائية؟. 4

ما حجم وطبيعة »النفقات الجبائية«، أي الإعفاءات والتخفيضات والتحفيزات . 5
الضريبية الممنوحة لبعض القطاعات أو الهيئات أو المناطق؟ وما الغايات المتوخاة 

من ورائها؟

ما نسـب التطور السـنوي للإنفاق العام؟ وهل هذه النسب توازي نسب تطور . 6
الإيرادات العامة؟

في أي اتجاه يتطور رصيد الموازنة: تفاقم العجز أو فائض في الميزانية، أم استمرار . 7
التوازن؟ وما الخطط المقترحة حسب الحالات والظروف؟
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مـا المجـالات الكـبرى للإنفـاق العـام؟ ومـا المعايـير المعتمـدة في سـن قوانين . 8
المصروفات العامة؟

هـل هنـاك توازن بـين متطلبات الإنفـاق الحـالي وضرورات تحقيـق المدخرات . 9
للأجيال القادمة؟

هـل تضـع برامج الإنفاق في مجال الاسـتثمار العمومي من بـين أهدافها ضرورة . 10
العمل على تحقيق التنوع للاقتصاد الوطني؟

مـا حجم وبنيـة الدين العـام؟ وما حجم خدمة هـذا الدين، أي أداء الأقسـاط . 11
والفوائد؟

هـل يتـم تخصيص المـوارد وتخويـل المصروفات على أسـاس البرامـج والنتائج . 12
المستهدفة أم على أساس البنود والأبواب؟

y بالنسبة إلى مواكبة تنفيذ الموازنة

مـا المعطيـات الفصليـة أو الدوريـة حـول تنفيـذ الموازنـة على مسـتوى تحصيل . 13
الإيرادات وإنجاز النفقات العامة؟

 هـل تنفيـذ بنـود الموازنـة يسـير وفـق التوقعـات المسـطرة؟ وفي حالـة النفـي، . 14
ما الأسباب في ذلك؟ وما الإجراءات المتخذة أو المزمع اتخاذها لتصحيح المسار 

أو معالجة الوضع؟

هـل هناك ضرورة لإدخال تعديلات على الموازنـة العامة لملاءمتها مع متغيرات . 15
المحيط الدولي والظروف: الاقتصادية والاجتماعية الوطنية؟

ا بإبلاغ اللجان البرلمانية المختصة بالمعطيات والمعلومات . 16 هل تقوم الحكومة دوريًّ
المتعلقة بتطور مسار تنفيذ الموازنة والإجراءات التعديلية والتصحيحية المتخذة؟
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y بالنسبة إلى مناقشة الحساب الختامي

في حالة عدم احترام الحكومة للآجال القانونية المقررة لتقديم الحساب الختامي، . 17
ما الأسباب الكامنة وراء التأخر الحاصل؟ وما الإجراءات المزمع اتخاذها لتفاديه 

مستقبلًا؟

ما حجـم وطبيعة الفوارق بـين توقعات مشروع الموازنة والحصيلة المسـجلة في . 18
الحساب الختامي؟

ما نسبة إنجاز المشاريع والبرامج المقررة في الموازنة؟ . 19

مـا المـؤشرات والمقاييـس المعتمـدة في تحديـد درجـات أداء الإدارات والهيئات . 20
ومستوى إنجاز الخطط والبرامج المقررة؟

هل أسـلوب تقديـم المعلومـات وطريقة تبويبها في الحسـاب الختامـي يطابقان . 21
المعايير الدولية ويمكنان من مقارنتها مع التوقعات المصادق عليها في الموازنة.

هذه نماذج من الأسـئلة التي يُمكن للبرلماني أن يسترشـد بها لـدى مراقبته للعمليات 
المتعلقة بالإيرادات والإنفاق العام في إطار الموازنة أو الحساب الختامي.

إطار رقم )35( تأسيس مكاتب دراسة الموازنات: حالتي: المغرب ولبنان 

لتطويـر قدراتها الرقابية خاصة في مجال مناقشـة الموازنات العامة، اتجهت عدة 
برلمانـات عبر العـالم إلى إنشـاء مكاتـب؛ لتقديم المسـاعدة للبرلمانيين عـبر القيام 
بتحليل للموازنة ودراسات حول المواضيع الاقتصادية والمالية ذات الصلة بعمل 
البرلمـان. وتندرج في هذا السـياق برلمانات كل من: الولايـات المتحدة الأميركية 
والمكسـيك وكوريـا وكينيا ونيجريا على سـبيل المثـال. وفي العـالم العربي، يمكن 

الإشارة إلى حالة كل من: المغرب ولبنان.
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في المغرب، قامت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية )USAID( بتوقيع اتفاق 
شراكـة مع رئيسي مجلـسي البرلمان لإنشـاء »مكتب تحليل الميزانية« في المجلسـين، 
وذلك بهدف دعم قدرات البرلمانيين في المراقبة على قوانين المالية وقوانين التصفية 
)الحسابات الختامية(. وأخذت الفكرة طريقها إلى التجسيد في مجلس المستشارين 
الذي أصبح يضمُّ خلية نشـيطة مكلفة بالموضوع، حيث قام المكتب بعدة أنشـطة 
ودراسـات، كان مـن بينها إعداده مسـودة مـشروع لإصلاح القانـون التنظيمي 
للماليـة. لكـن الأمـر بقي حبًرا عـلى ورق في مجلـس النواب ، وذلـك لاعتبارات 
سياسـية خاصـة بالكتـل النيابية المفـترض فيها احتضـان المشروع ترتبـط بطبيعة 
الشريـك الأميركي، وكذلك بسـبب غيـاب الاهتمام أصـلًا بالموضوع من أغلب 

الكتل النيابية الأخرى.

 ويتجـه البرلمـان اللبنـاني إلى إحـداث مكتب لدراسـة الموازنـة؛ حيث عملت 
 Parliamentary( »لجنـة المـال والموازنة« على إنشـاء »مكتب الموازنـة العامـة«
Budget Office( مـن أجـل دراسـة الموازنـات وقطع الحسـاب أو الحسـابات 
الختامية، وتم الانتهاء من الدراسات الضرورية لإنجاز هذا المشروع، وأصبحت 
خطتـه وتمويلـه جاهزيـن، عـلى أن يتـم تطبيقه عـلى في أرض الواقع في المسـتقبل 

القريب.

	 - ما يُمكن أن يفعله البرلماني في هذا الصدد

يمكـن للبرلمـاني أن يقـوم بالعديد من الخطـوات والمبادرات في سـبيل تطوير العمل 
الرقابي على النشاط المالي للحكومة. ويُمكن الإشارة في هذا الصدد إلى النقاط التالية:

مطالبة الحكومة بتنظيم نقاش داخل البرلمان أو اللجان المختصة حول التوجهات . 1
العامة لمشروع الموازنة العامة قبل الشروع في إعداده.
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العمل بالتنسيق مع البرلمانيين المهتمين بالأمر على إنشاء »مكتب الموازنة« داخل . 2
البرلمـان )في حال عدم وجوده(، كهيئة تسـاعد النواب في عملهم عبر تزويدهم 
بدراسـات وتحليـلات موضوعيـة حـول الموازنة والحسـاب الختامـي ومختلف 

القضايا المالية والاقتصادية.

في نفس السـياق، السـعي لقيام البرلمـان أو اللجان البرلمانيـة للتعاقد مع الخبراء . 3
والمحللـين الماليين؛ لمسـاعدتهم في دراسـة الموازنـات قبل إقرارها و الحسـابات 

الختامية أيضًا.

تقديـم مقترحـات داخـل اللجـان البرلمانية على شـكل إجـراءات أو تعديلات . 4
قانونية سـواء تعلق الأمر بالإيـرادات أو بالإنفاق العام، أو بغية تكريس مبادئ 

الشفافية والمساءلة وتقديم الحسابات.

حث اللجان البرلمانية المختصة على القيام بزيارات ميدانية للإدارات والمؤسسات . 5
المعنية بتنفيذ بنود الموازنة العامة ولمواقع المشروعات العامة في طور الإنجاز.

دعـوة البرلمـان للانفتاح على المتخصصـين والمهتمين من الخـبراء و الأكاديميين . 6
والأعلام ومنظمات المجتمع المدني من أجل تبادل الرأي والتشاور حول مختلف 

القضايا المرتبطة بإدارة الموازنات العامة.

المشـاركة في الأنشـطة التي تنظمها الهيئـات المهنية للمقاولـين والأجراء وباقي . 7
المهن والقطاعات لاسـتطلاع آرائهم ومقترحاتهم بخصوص النظام الجبائي، أو 
فيما يتعلق بأوجه الانفاق العام وللاستعانة بها في إطار الرقابة على السياسة المالية 

للحكومة.

العمـل على نـشر الوعي لـدى البرلمانيين بمسـؤوليتهم الجسـيمة حول انتشـار . 8
الفسـاد في الأوساط الحكومية، بسبب تهاونهم و عدم استخدامهم الصلاحيات 

المخولة لهم في منع التَّلاعب وهدر المال العام.
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العمل مع هيئات المجتمع المدني المهتمة بحماية المال العام ودعم أعمالها في كل ما . 9
يتعلق بعمليات كشـف حالات الفسـاد والتلاعب بالمال العام وهدره، كصيغة 

لتفعيل فكرة الرقابة الشعبية أو الجماهيرية.

إطار رقم )36( فجوات عديدة في دور البرلمانات في عملية الموازنة العامة

تضمنـت معظم التشريعـات والنصوص الدسـتورية في المنطقة العربية النص 
عـلى حق البرلمانـات في إقرار الموازنات، كما أن من حق البرلمان مسـاءلة الحكومة 
عـن كيفية الـصرف من الموازنـة العامة، وواجـب الحكومات في بعـض الأقطار 
تقديم الحسـابات الختاميـة للبرلمانات؛ لمناقشـتها وإقرارها، ومـع ذلك لا يتم في 
الكثـير من الأقطار العربية تقديم الحسـابات الختامية أو التقارير الدورية الخاصة 
بتنفيـذ الموازنات العامة مما يفقد قيام البرلمانات بالمصادقة على مشـاريع الموازنات 

القيمة الفعلية للمعنى الرقابي على إدارة المال العام.

كـما يوجد هنـاك العديد مـن الثغرات التي تعـتري دور البرلمانـات في المنطقة 
العربيـة في إقـرار الموازنـات والرقابة عـلى الإنفاق العام وتقيـده، حيث لا تمتلك 
معظم البرلمانات العربية سلطة التعديل على أبواب الموازنة أو الزيادة أو النقصان 
في القطاعـات المختلفة فهـو اختصاص حصري للحكومـات، كما يقتصر دورها 
في الكثـير مـن الأحيان على الموافقة أو الرفض. كـما أن الحكومات وفي الكثير من 
الأحيان لا تلتزم بالمواعيد الزمنية لتقديم الموازنات والتقارير المالية، والحسـابات 
الختاميـة، أو تقدمهـا في اللحظات الأخيرة أو بعد فـوات الأوان، يُضاف إلى كل 

ذلك النقص في الطواقم المتخصصة والخبرات البرلمانية في هذا المجال. 

المصدر: سياسـات وأدوات مكافحة الفساد ودور البرلمانات فيها، منظمة برلمانيون عرب 

ضد الفساد.
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 ثالثًا: الرقابة بناءً على المعلومات والملاحظات الواردة في تقارير 
     الأجهزة الرقابية الأخرى

تعتمـد منظومـة الرقابة عـلى إدارة الأمـوال العامة، إضافة إلى البرلمـان، على مجموعة 
مـن الأجهزة التـي تختلف من حيث طبيعتها وأدوارها وأسـاليب عملهـا، لكنها تلتقي 
جميعهـا حـول هدف واحد ، وهو الحرص على تأمين الحمايـة اللازمة للمال العام وضمان 
التوظيف الأمثل للموارد والتصدي لكل أوجه الهدر والفساد. ولكي يصبح هذا التعدد 
مصـدر قـوة وليس ضعف، ينبغـي على مختلف الفاعلـين في المجال الرقـابي التعاون فيما 
بينهم للنهوض بمهامهم على الوجه الأمثل. ومن المفيد في هذا السياق للبرلماني الاستناد 
في مراقبته للنشـاط المالي للحكومة إلى ما تسـجله من ملاحظات وما يرده من معلومات 
تقاريـر الأجهزة الرقابيـة الأخرى، وبخاصة أجهـزة التفتيش المركـزي والهيئات العُليا 

للرقابة على المال العام )دواوين المحاسبة أو المجالس العُليا للحسابات(.

أ  - المبادئ التي يمكن أن توجه عمل البرلماني

في إطـار علاقتـه بالأجهزة الرقابيـة الأخرى، يمكـن للبرلمان بصفة عامـة والبرلماني 
بصفة خاصة أن يستند إلى مجموعة من المبادئ التي من شأنها أن تشكل نبراسًا لعمله.

فتكاثـف جهود كل الأجهـزة الفاعلة في مجال الرقابة على المال العام شرط ضروري؛ 
لتحقيق الفعالية والنجاعة المطلوبين. ومن ثم، فمن المفيد أن يسـعى البرلماني للتنسيق في 
عمله مع باقـي الهيئات الرقابية من خلال الاطلاع على المعلومات والملاحظات الواردة 

في التقارير الصادرة عنها، ومساءلة الحكومة على أساس ذلك.

ويمكن أن يرقى الأمر إلى مسـتوى التكامـل في الأدوار، من خلال تبادل المعلومات 
 والمعطيـات، وبالنظـر إلى كثـرة الحسـابات والهيئـات الخاضعـة للرقابة، يركـز البرلماني 
 رقابتـه عـلى الجهـات التي لم تشـملها رقابـة الأجهزة الأخـرى )هيئة التفتيـش المركزي 
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وديـوان المحاسـبة( كذلك، ينبغي عـلى البرلماني العمل على تعزيـز دور ومكانة الأجهزة 
الرقابيـة الأخـرى )إداريـة وقضائية( من خـلال مطالبـة الحكومة بتوفـير كل الشروط 
الضرورية لأداء عملها بالشكل المطلوب، عبر تزويدها بالموارد البشرية ووسائل العمل 

الكافية.

إطار رقم )37( علاقة الهيئات العُليا للرقابة المالية بالبرلمان

تمثـل أجهـزة الرقابة العامة ومكافحة الفسـاد أدوات مهمـة للرقابة على إدارة 
مة  المال العام وحسن سير العمل في الإدارات العامة وجودة الخدمات العامة المقدَّ
للجمهـور، كـما تعتبر أجهـزة الرقابة العامة ودواوين المحاسـبة أجهزة مسـاعدة 
للبرلمانات في تحديد مواقع الخلل في إدارة الشأن العام وتعتمد البرلمانات تقاريرها 
الدوريـة والخاصـة التي تقدم لها كأسـاس لمسـاءلة المسـؤولين عـن التجاوزات، 
وكذلـك توفر هذه الأجهـزة للجمهور آليات لتقديم الشـكاوى والبلاغات عن 
التجاوزات في الإدارات العامة وشـبهات الفسـاد، وتشكل تقاريرها المنشورة أو 
التي يجري نقاشـها في البرلمانات في جلسات علنية مفتوحة مصدرًا مُهماًّ للاطلاع 

على المعلومات المتعلقة بأداء الإدارة العامة والمالية العامة.

وتصـدر الهيئـات العُليـا للرقابة الماليـة عدة تقاريـر تتعلق بعمليـات مراجعة 
وتدقيق حسابات المؤسسات والإدارات العمومية الخاضعة لرقابتها، والحسابات 
الختاميـة للموازنـات العامة. ومن المفروض أن تشـكل هذه التقارير أداة رئيسـة 
لدعـم العمـل الرقابي للبرلمانيين عـلى السـلطة التنفيذية لما تحتويه مـن معلومات 

وبيانات وملاحظات حول تدبير الأموال العامة.

وتتضمـن التشريعات الناظمـة لعمل أجهزة الرقابة العامـة في معظم الأقطار 
العربية العديد من النصوص حـول مهامها وصلاحياتها الرقابيَّـة وحـدود هذه
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الصلاحيات سـواء من حيث الموضوع )المال العام والإدارة العامة( أو من حيث 
الجهـات الخاضعـة لرقابتها، واختصاصاتها بمتابعة شـكاوى وبلاغات الجمهور 
وعلاقتها بالبرلمانات، كما يشـير إلى ذلك قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم 
15 لسنة 2004 والقانون رقم 18 لسنة 2017 المعدل له في فلسطين، وقانون رقم 
39 لسـنة 1992 بشأن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في اليمن، وقانون تنظيم 
المحاسـبة والمرسـوم الاشـتراعي رقم 118 لسـنة 1959 المعدل بقانون رقم 222 
لسـنة 2012 في لبنـان، والقانون الأسـاسي رقم 41 لسـنة 2019 المعدل لمحكمة 
المحاسـبات في تونس، وقانون رقم 54 لسنة 1964 المعدل بقانون رقم 207 لسنة 
2017 بشأن الرقابة الإدارية في مصر، وقانون المجلس الأعلى للمحاسبات الذي 
تعززت أهميته بموجب دستور 2011 في المغرب وقانون ديوان المحاسبة رقم 28 

لسنة 1952 وتعديلاته في الأردن. 

المصدر: أحمد مصلح مصلح وآخرون، دراسـة والواقع القانوني والإجرائي للمساءلة الاجتماعية 

في العالم العربي، الشبكة العربية للمساءلة الاجتماعية - أنسا، 2020.

ب - الأسئلة التي يمكن أن يطرحها البرلماني في هذا الصدد

بنـاءً على المعطيـات والمعلومـات والتوصيـات الـواردة في تقارير الأجهـزة الرقابية 
الأخـرى، يمكن للبرلماني أن يطرح العديد من الأسـئلة، بحسـب الحالات والظروف، 

على الجهات المعنية في الحكومة:

نظرًا إلى الحجم الكبير للحسابات والهيئات الواجب عليها مراجعتها وتدقيقها، . 1
تعـاني الهيئة العُليا للرقابـة على المال العام من نقص في الموارد البشرية ووسـائل 
العمـل، وهـو ما ينعكس سـلبًا على مسـتوى أدائها، فما الإجـراءات التي تعتزم 
 الحكومـة اتخاذهـا لتجـاوز هـذا الوضـع، وتمكـين الهيئـة مـن أداء مهامهـا على 

أحسن وجه؟



دليل البرلماني العربي للرقابة على الإيرادات

151

تسـجل تقاريـر مختلف الأجهزة الرقابيـة، الإدارية والقضائية منهـا، العديد من . 2
المخالفـات المتعلقـة بسـوء إدارة الأمـوال العامـة، فـإلى أي حد تقـوم الحكومة 

بالتدقيق في طبيعة هذه المخالفات ومساءلة المعنيين بالأمر؟

الفسـاد، . 3 شـبهة  حولهـا  تحـوم  حـالات  الرقابيـة  الأجهـزة  تقاريـر  في   وردت 
 فلـماذا لا تقـوم الحكومـة بمتابعـة المعنيـين بالأمر وتحويـل ملفاتهـم إلى القضاء 

للبت فيها؟

تتضمـن تقارير الأجهـزة الرقابيـة العديد من التوصيـات الكفيلـة بتطوير أداء . 4
الإدارات والمؤسسـات العموميـة، فهـل تقـوم الحكومـة بمطالبـة المعنيين بهذه 

التوصيات بأخذها بعين الاعتبار؟ وإلى أي حد يتم ذلك فعلًا؟

هـل تلتزم كل الأجهزة الرقابية بإبلاغ البرلمان ولجانه بالتقارير ونتائج الأبحاث . 5
والتدقيقات التي تجريها؟

لماذا يتم استثناء بعض كبار المسؤولين من الخضوع للهيئة العُليا للرقابة على المال . 6
العام بالرغم من مساهمتهم المباشرة في إدارة الموازنات العامة؟

هذه نماذج من صيغ أسئلة يُمكن للبرلماني أن يسترشد بها في مراقبة الحكومة بناءً على 
المعلومات والمعطيات والملاحظات الواردة في تقارير الأجهزة الرقابية الأخرى.

	 - ما يُمكن أن يفعله البرلماني في هذا الصدد

 للاسـتفادة مـن عمـل الأجهزة الرقابيـة الأخرى في ممارسـة مهامه، يمكـن للبرلماني 
أن يتخذ مجموعة من الخطوات نشير منها، على سبيل الذكر لا الحصر، إلى ما يلي:

الإطلاع المستمرُّ على كل ما تصدره مختلف الأجهزة الرقابية الأخرى من تقارير . 1
وبيانات ومعطيات وتوصيات.
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مواكبـة عمـل الأجهزة الرقابية الأخرى من خلال مسـاءلة الحكومة أو الوزراء . 2
المعنيين حول حالات سوء الإدارة أو شبهات الفساد المشار إليها في تقارير هذه 

الأجهزة. 

العمل داخل البرلمان وبخاصة اللجان على دعم التنسيق والتواصل مع الأجهزة . 3
الرقابية الأخرى و خصوصًا الهيئة العُليا للرقابة على المال العام.

العمـل داخـل لجـان البرلمـان المختصة على تنظيـم زيـارات ميدانية لمقـار عمل . 4
الأجهزة الرقابية الأخُرى، للوقوف على ظروف أعمالها والإكراهات التي تعاني 

منها، ومساءلة الحكومة على أساس ذلك.

العمل بالتنسـيق مع الصحافة ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بالشفافية وحماية . 5
المـال العام على تحسـين المحيـط الرقابي من خـلال خلق رأي عـام داعم لمبادئ 

الشفافية والمساءلة وتقديم الحساب.

مطالبـة الحكومـة بتوفـير وسـائل العمـل الضروريـة من مـوارد بشريـة ومالية . 6
وتجهيـزات لمختلـف الأجهـزة الرقابية لكـي تقوم بالمهـام المنوطة بها بالشـكل 

المطلوب.

تقديم اقتراحات داخل البرلمان لسد الثغرات المسجلة في القوانين المنظمة لعمل . 7
مختلف الأجهزة الرقابية، وخصوصًا فيما يتعلق بحذف الاسـتثناءات الواردة في 
مجال الأشخاص الخاضعين للرقابة وإلزامية نشر تقارير الأجهزة الرقابية وإبلاغ 

البرلمان بها.
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إطار رقم )38( علاقة مجلس النواب بالمجلس الأعلى للحسابات في المغرب

د الباب الثالث مـن النظام الداخـلي لمجلس النواب المغـربي علاقة مجلس  حـدَّ
النواب بالمجلس الأعلى للحسابات على النحو التالي:

المـادة 328 تطبيقًـا أحكام الفصل 148 من الدسـتور، والمـادة 66 من القانون 
التنظيمـي لقانون الماليـة، يقدم المجلس الأعلى للحسـابات مسـاعدته إلى مجلس 
النواب بمناسـبة إحالته للتقريـر الذي أنجزه حول تنفيذ قانـون المالية من خلال 
الإجابـة عن طلبـات التوضيح والاستفسـارات الموجهة إليـه أو المعروضة عليه 
من قبل رئيس مجلس النواب، بمناسـبة دراسـته التقرير المذكور والتصريح العام 
 للمطابقـة بين الحسـابات الفردية للمحاسـبين والحسـاب العـام للمملكة المرفق 

بهذا التقرير.

المادة 329 علاوةً على الأجوبة التي يقدمها المجلس الأعلى للحسابات لمجلس 
النـواب على طلب التوضيحات المقدمة إليه، بمناسـبة دراسـة ومناقشـة مشروع 
قانـون التصفيـة، يمكـن لمجلـس النواب طلـب المسـاعدة في المجـالات المتعلقة 
بمراقبة المالية العامة، وتوجيه أسـئلة واستشارات إلى المجلس الأعلى للحسابات 
تخص مجـالات التشريع والرقابة والتقييم المتعلقة بالماليـة العامة، المندرجة ضمن 

وظائف مجلس النواب ومهامه، وذلك من خلال: 

- طلب إبداء الرأي بشـأن كل مقتضى تشريعـي ذي طابع مالي أو له انعكاس 
مـالي، وارد في مـشروع أو مقترح قانون معروض على المجلس من أجل الدراسـة 
والمناقشـة والتصويت في الجلسـة العامة، أو على اللجـان الدائمة المختصة لنفس 

الغرض. 
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- توجيـه أسـئلة من أجل طلب توضيح أو طلـب تقديم بيانات أو معلومات 
حول منظومة الرقابة على المالية العامة،وتقييمها، وكيفيات ممارستها.

- إعداد كل دراسـة لحساب المجلس، أو مسـاعدته على إعدادها، حول واقع 
تدبير المالية العامة من قِبَل المصالح العمومية، وتقييم حصيلة تنفيذ قوانين المالية. 

المـادة 330 توجـه طلبـات المجلـس ولجانـه الدائمة مـن أجـل الحصول على 
مسـاعدة المجلـس الأعـلى للحسـابات، وأجوبتـه عن الأسـئلة والاستشـارات 

المطلوبة بواسطة رئيس المجلس.

المادة 331 يقدم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات عرضًا عن أعمال 
هذا الأخير أمام البرلمان، ويكون متبوعا بمناقشـة داخل كل مجلس على حدة بين 
أعضائه وبين الحكومة يحدد تاريخ انعقاد هذه الجلسة المشتركة باتفاق مع الرئيس 

الأول للمجلس الأعلى للحسابات.

إطار رقم )39( استقلالية وفعالية مؤسسات الرقابة العامة تعزز الدور 

الرقابي للبرلمان والبرلمانيين 

تمثـل مؤسسـات الرقابة العامة الرسـمية أدوات مهمة للرقابـة على المال العام 
وحسـن سـير الإدارات العامة والخدمات المقدمة للجمهور، وهي كذلك أجهزة 
مساعدة للبرلمانات في كشف أماكن الخلل، فبناء على تقاريرها تتم عملية المساءلة 
والمحاسـبة من قبل البرلمانات ولجانها، وحتى تقوم أجهزة الرقابة بدورها المحدد 
ينبغي أن تتمتع بالاستقلالية عن التدخلات السياسية أو السلطة التنفيذية ويجب 
أن تتمتـع بقدرات إدارية وخـبرات وموازنات تضمن لها الفاعلية والتي يجب أن 

تكفلها التشريعات الصادرة عن البرلمانات. 
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ففـي اليمن يعتـبر الجهاز المركـزي للرقابة والمحاسـبة الجهة المخولـة بالرقابة 
الداخليـة عـلى إدارة المـال العـام وفقًـا لقانون رقـم 39 لسـنة 1992 الذي ينص 
فـــي المادة  4 منه على مهمة هذا الجهـاز في تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة 
والتأكد من حسـن إدارتها، وهو هيئة رقابية عُليا مسـتقلة ذات شخصية اعتبارية 
وبالرغم من ذلك فإن هناك قيودًا على هذا الجهاز تتعلق بمدى تنفيذ الصلاحيات 
الممنوحة له، فصلاحياته نافذة على الحالات التي تتعلق بالمستويات الدنيا، إلا أنه 
عرضه للضغوط السياسية في حالات الفساد الكبير. ولا يوجد انعكاس لأنشطة 
هذا الجهاز لدى الجهات الأخرى خاصة البرلمان من خلال اسـتخدام تقاريره في 

المحاسبة والمساءلة أو في اتخاذ خطوات إصلاحية.

ولا يملـك الجهـاز حـق اتخـاذ خطـوات قانونيـة مبـاشرة أو إحالـة القضايـا 
والمخالفـات إلى النيابـة العامة وإنما يسـلم الجهات الحكومية المعنيـة التقارير قبل 
تقديمها إلى النيابة العامة، فهو يتبع بحكم القانون للسلطة التنفيذية وليس لسلطة 
البرلمـان. ولا تخضـع جميع مؤسسـات الدولة للرقابة من قبل هذا الجهاز فرئاسـة 

الجمهورية على سبيل المثال لا تخضع لأي جهة رقابية.

وتتعـدد الأجهزة الرقابيـة في تونس فهناك دائرة المحاسـبة التي تختص بالنظر 
في حسـابات الدولة والمؤسسـات العامـة، والهيئات المحلية، وقـد أصبحت هذه 
سـتور الجديـد لتونس، حيـث أوكل لها  الدائـرة محكمـة محاسـبات بموجـب الدُّ

بموجب الفصل 117 من الدستور مهمة مراقبة حسن التصرف في المال العام. 

ويوجد هيئـة الرقابة العامة للمصالح العمومية التـي تختص بالرقابة الإدارية 
على المؤسسات العامة، حيث جرى تنقيح القانون الخاص بها في أعقاب الثـورة
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بهـدف تطويـر عملهـا الرقابي. كما يوجـد في تونس الهيئـة العُليا للرقابـة الإدارية 
والماليـة والتـي تتـولىَّ مهمـة تنسـيق عمـل هيئـات وهيـاكل الرقابـة العامة على 

مؤسسات الدولة ودراسة ومتابعة تقاريرها.

ونظرًا لكون السـلطة التنفيذية هي من كان يحدد قبل الثورة مجال تدخلها فقد 
كان دورها الرقابي محدودًا إلا أن هناك تطورًا ملحوظًا بعد الثورة في عملها حيث 

أظهرت تقاريرها العديد من التجاوزات في المؤسسات العامة.

وتمـارس أجهـزة الرقابة في المغرب دورها بشـكل محدود نظرًا لقيود السـلطة 
التنفيذيـة، فعلى الرغم من قيام المجلس الأعلى للمحاسـبات بإصدار العديد من 
التقارير السـنوية والمتخصصة إلا أنه يعاني مـن العديد من العقبات في عمله. كما 
لا يتم نشر تقاريره السـنوية بانتظام فالتقرير الذي أعده المجلس لعام 2012 نشر 

عام 2014.

وفي الأردن يواجه ديوان المحاسبة باعتباره الجهة الرقابية على حسن التصرف 
بالمـال العـام العديد من الصعوبـات التي تؤثر على دوره، كعـدم وجود نصوص 
قانونيـة تجبر الجهات الخاضعة لرقابته على الرد أو الاسـتجابة لملاحظاته أو تنفيذ 
توصياته، ووجود تدخلات من بعض المسؤولين في عمله، وعدم توفر المعلومات 
اللازمـة لعملـه لعـدم إلزاميـة الاسـتجابة لطلباته، وغيـاب العقوبـات على من 
يرفضـون تزويده بالمعلومات، واقتصار رقابته على الأموال العامة في المؤسسـات 
العامة دون الشركات العامة التي تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50%، إضافة 
إلى عدم شمولية رقابته على بعض مؤسسات أو الحاجة إلى قرار من مجلس الوزراء 

بتكليف الديوان بالتدقيق عليها.
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وتتحكم السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة المالية ودائرة الموازنة العامة فيها بموازنة 
 الديـوان، ناهيك عن قيام مجلس الوزراء بتنسـيب تعيين رئيـس الديوان للملك، 
 كـما يملـك أيضًـا إحالتـه عـلى التقاعـد بموافقـة الملـك إذا كان مجلـس النـواب 

غير مجتمع.

ولا يملك الديوان سـلطة الرقابة المسـبقة والرقابة على الأموال التي لا تدخل 
في موازنـة الحكومة إلا بناءً على تكليف من مجلـس الوزراء وهو ما يفقد المجلس 

الاستقلالية تجاه مجلس الوزراء.

المصدر: سياسـات وآليات مكافحة الفسـاد ودور البرلمانات فيها، منظمة برلمانيون عرب 

ضد الفساد.
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